
بسم االله الرحمن الرحیم

ه(مقدمۀ)ه 

بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

الحمد للّه 

المتفردّ بالأزلیۀ و الدوام 

المتوحد بالجلال و الإکرام 

المتفضلّ بسوابغ الإنعام 

.المتقدس عن مشابهۀ الأعراض و الأجسام

.و صلّى اللَّه على سید الأنام محمد المصطفى و عترته الأماجد الکرام

أما بعد

فهذا: کتاب «مبادئ الوصول إلى علم الأصول» قد 
اشتمل من علم أصول الفقه على ما لا بد منه 

و احتوى على ما لا نستغنی عنه 

نرجو بوضعه: التقربّ إلى اللَّه تعالى، و هو حسبنا و نعم الوکیل

:و رتبّته على فصول

البحث) الأول فی: أحکام کلیّۀ)

ه(نظرات در توقیفیت و اصطلاح بودن الفاظ)ه

لـ. ذهب جماعۀ : إلى أنّ اللّغات توقیفیۀ
 قوله تعالى: و علَّم آدم الأَْسماء کلَُّها

 کُمَنتْأَلس لافْاخت و المراد به: اللغّات  و قوله تعالى: و.

لَّا بلِسانِ قَومه   و قال أبو هاشم : إنهّا اصطلاحیۀ  لقوله تعالى: و ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِ

، لزم عدم تناهی الألفاظ .بل، الواجب وضع اللفظ لما تکثر الحاجۀ إلى التعبیر عنه و لا یجب أن یکون لکلّ معنى لفظ ، و إلاّ

ف علیها و العلم باللغۀ واجب .لوجوب معرفۀ الشرع المتوقّ

. و یطلق على الجملۀ المفیدة ه(افاده معنا)ه.و الکلام عند المعتزلۀ : هو المنتظم من الحروف المسموعۀ المتمیزة، المتواضع علیها، إذا صدرت عن قادر ه(توانا بر تکلم به آن زبان)ه واحد ه(استحاله توارد علتین بر معلول واحد)ه

أنّ اللفظ :أحدها

فهو الفعل  إن دلّ على الزمان المعین بصیغته 

و إلاّ 
إن استقلّ بالدلالۀ فهو الاسم

فهو الحرف و إلاّ

اللفّظ :الثانی

إما مفرد 

و إما مرکّب

. ما لا یدلّ جزؤه على جزء معناه حین هو جزؤه ه(کزید)ه :فالأول

لثانی . ما یدلّ :و ا

فهو العلم و المضمر فان منع تصور المعنى من الشرکۀ 
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البحث الثانی فی: تقسیم الألفاظ

اللفظ و المعنى :الثالث:و هو من وجوه

 إن اتّحدا 

 :فهو و إلاّ
 إن تساوت أفراده المتواطئ

ک . إن اختلفت و المشکّ

 فهی الألفاظ المتباینۀ و إن تکثرّا

. فهو المترادفۀ و إن تکثرّ اللفظ خاصۀ 

و إن تکثرّ المعنى خاصۀ

فإن کان قد وضع أولا لمعنى، ثم استعمل فی الثانی 

 فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبۀ 

و إن نقل لمناسبۀ، فهو المنقول 

 اللغوي 

 أو العرفی 

أو الشرعی

 . إن غلّب المنقول إلیه 

و إلا
 فهو حقیقۀ بالنسبۀ إلى الأول

.و مجاز بالنسبۀ إلى الثانی

و إن وضع لهما معا
بالنسبۀ إلیهما معا فهو المشترك

. بالنسبۀ إلى کلّ واحد منهما و المجمل 

 :الرابع

. اللفظ المفید

. إن لم یحتمل غیر ما فهم عنه، فهو النص

:و إنّ احتمل

فالمجمل فان تساویا 

و إلاّ
 فالراجح ظاهر 

 و المرجوح مؤول

 هو المحکم و المشترك بین النص و الظاهر

. هو المتشابه و بین المجمل  و المؤول

 الخامس: الاسم

. فهو: اسم العین إن دلّ على الذات

و إلا

. فهو: المشتق 

و لا بد فی الاشتقاق: من

اتّحاد بین اللفظین ه(ریشه یکی باشد)ه 

و تناسب فی المعنى و الترکیب ه(معنی و ترکیب صرفی متناسب با هم باشند)ه 

و لا یشترط بقاء المعنى فی صدقه .ه(صدق اشتقاق)ه

ذهب قوم : إلى امتناعه

. و هو خطأ 

لـ
. إمکانه فی الحکمۀ

. و وجوده فی اللّغۀ

نعم هو على خلاف الأصل و إلاّ
لما حصل التفاهم حالۀ التخاطب من دون القرینۀ 
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ه(الفصل )ه الأول فی: اللغات و فیه مباحث 

لثالث فی: المشترك  البحث ا
. و لما استفید من السمعیات شی ء أصلا

 :و یعلم الاشتراك
 بنص أهل اللغۀ

. و بعلامات الحقیقۀ فی کلا المعنیین

. لأنه غیر موضوع للمجموع من حیث هو مجموعو الأقرب: أنّه لا یجوز استعمال اللفظ المشترك، فی کلا معنییه إلاّ على سبیل المجاز

البحث الرابع فی: الحقیقۀ و المجاز

. الحقیقۀ: استعمال اللفظ فیما وضع له فی الاصطلاح ه(توافق)ه الّذي وقع به التخاطب

.و المجاز: استعماله فی غیر ما وضع له فی أصل تلک المواضعۀ ه(وضع لغت)ه، للعلاقۀ

 :و الحقیقۀ

لغویۀ

و عرفیۀ 

 و شرعیۀ 

ا و الحقّ، أنّ الشرعیۀ مجاز اللغويو إلاّ لخرج القرآن عن کونه عربی

 :و اعلم

أنّ النقل على خلاف الأصل ه(قاعده اصالت عدم نقل)ه

و إلاّ لما حصل التفاهم حالۀ التخاطب قبل البحث عن التعیین. ه(اختلال در تفاهم عمومی)ه 

 و لتوقفه: على

الوضع الأول و نسخه و الوضع الثانی

ف على الأول خاصۀ  . فیکون ه(وضع ثانی)ه مرجوحا بالنسبۀ إلى ما یتوقّ

و کذلک المجاز على خلاف الأصل ه(قاعده اصالت حقیقت)ه

. فیجب الحمل على الحقیقۀ ما لم یدلّ دلیل على عدم إرادتها 

 لأنّ الواضع

 .إنّما وضع اللفظ لیکتفی به فی الدلالۀ على ما وضعه له

.و انّما یتم ذلک ه(حکمت واضع)ه بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ عند التجرد عن المعارض

و لأن المجاز لو ساوى الحقیقۀ لما حصل التفاهم عند المخاطبۀ، کما قلناه أولا. ه(اختلال در تفاهم عمومی)ه

 :و اعلم

 أن المجاز واقع فی القرآن  و السنۀ

و قد یکون
بالزیادة و النقصان 

. و بالنقل 

و یعلم کون اللفظ حقیقۀ و مجازا : بـ

 النص من أهل اللغۀ

و مبادرة المعنى إلى الذهن فی الحقیقۀ ه(تبادر)ه 

و استغنائه عن القرینۀ ه(براي معناي حقیقی)ه 

و بضد ذلک فی المجاز ه(معناي مجازي)ه 

و بتعلقّه بما یستحیل تعلقّه علیه . ه(تعلق مجاز به آنچه تعلق حقیقت به آن محال است)ه 

الحقیقۀ، مجازا عرفیا 
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و قد یکثر استعمال المجاز و تقلّ الحقیقۀ

فتصیر 
الحقیقۀ، مجازا عرفیا 

و المجاز حقیقۀ عرفیۀ

.فیحمل على أحدهما بالقرینۀ 

 البحث الخامس فی: تعارض أحوال الألفاظ

. لاتحّاد المعنى فی النقل دائما فیحصل الفهم بخلاف المشترك  النقل أولى من الاشتراك

 لأنّ اللفظ و المجاز أولى من الاشتراك
،حمل على الحقیقۀ إن تجردّ عن القرینۀ

. فعلى المجاز و إلاّ 

.لأنّ صحته مشروطۀ بالعلم بتعیینه ، بخلاف المشترك و الإضمار ه(در تقدیر گرفتن)ه أولى من الاشتراك

لأنهّ خیر من المجاز . ه(چون اشتراك وضع جدید می خواهد ولی تخصیص حتی قرینه هم لازم ندارد)ه و التخصیص ه(تخصیص زدن معناي حقیقی واحد)ه أولى من الاشتراك ه(مشترك لفظی گرفتن)ه

. لافتقار النقل إلى الاتفاق علیه بین أهل اللغۀ و المجاز أولى من النقل

. لما تقدم و الإضمار أولى منه ه(در تقدیر گرفتن از نقل بهتر است)ه

. لأنّه  خیر من المجاز و التخصیص أولى من النقل

. لکثرته و المجاز أولى من الإضمار

 و التخصیص أولى

 ، لاستعمال اللفظ مع التخصیص فی بعض موارده من المجاز

لأنه أدون من المجاز . ه(اضمار کمتر از مجاز است)ه و من الإضمار

 البحث السادس فی: تفسیر حروف یحتاج إلیها

:الواو

للجمع مطلقا ه(براي مطلق جمع بدون لحاظ چیز دیگر)ه 

لعدم التناقض فی مثل: رأیت زیدا و عمرا قبله ه(عمرا بعد از زید آمده ولی قبل از زید دیده شده)ه

و للتکرار  لو قیل: بعده. ه(رایت زیدا و عمرا بعده)ه

. و لسؤال الصحابۀ عن البداءة بالصفا و المروة

. و لأنّ أهل اللغۀ قالوا: إنها کواو الجمع ه(واو جمع سالم)ه

 للحاجۀ إلى التعبیر عنه  و قیل: للترتیب

مع أولویۀ ما قلناه. ه(مطلق جمع)ه و هو ه(ترتیب)ه معارض بمطلق الجمع ه(اگر بگوییم ترتیب دیگر نمی توان قائل به مطلق جمع شد)ه

. على حسب ما یمکن و الفاء للتعقیب

. تحقیقا أو تقدیرا و فی للظرفیۀ

و من

لابتداء الغایۀ 

و لـ 

  التبعیض

و التبیین

و صلۀ ه(زائده)ه

. قیل للتبعیض فیما یتعدى بنفسه و الباء
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. قیل للتبعیض فیما یتعدى بنفسه و الباء

.للحصر بالنقل ه(نقل اهل لغت)ه و إنّما

الفصل الثاّنی فی: الأحکام و فیه: مباحث 

الأول ه(فی: الفعل ه(حکم تکلیفی)ه )ه

 الفعل: إما أن یکون على صفۀ، لأجلها
و هو القبیح یستحقّ فاعله الذمّ

و هو الحسن أو لا 

. و یقال: محظورو القبیح: حرام

و الحسن: إما أن

یذم تارکه شرعا 
و هو الواجب 

 و یسمى أیضا: الفرض 

 فـأو لا یذم

.فهو المستحب و المندوب و النفل و التطوع و السنۀّ إن کان فعله راجحا فی الشرع

.فهو مکروه و إن کان مرجوحا

.فمباح و حلال و طلق و إن تساویا

. فالأحکام هذه الخمسۀ لا غیر

الثانی ه(فی: الحکم )ه

 :الحکم ه(حکم وضعی)ه

قد یکون صحیحا
و هو فی العبادات: ما وافق الشریعۀ

.و فی المعاملات: ما یترتّب علیه أثره

و قد یکون فاسدا
.و هو: ما یقابلها

. و یطلق علیه الباطل

الثالث ه(فی: احکام العبادات )ه

.الإجزاء فی العبادات: ما أسقط الأمر

. و الأداء: ما فُعل فی وقته

.لوقوع خلل فی الأول و الإعادة: ما فعُل ثانیا ه(براي دومین بار انجام می شود)ه

.و القضاء: هو فعل الفائت فی غیر وقته المحدود

 الحکم بالحسن و القبح: قد یکونالرابع ه(فی: الحسن و القبح )ه

کـ ضروریا ه(بدیهی)ه
حسن الصدق النافع

 و قبح الکذب الضار

کـ و نظریا ه(نیازمند اثبات و دلیل)ه
حسن الصدق الضار

و قبح الکذب النافع

کـ و سمعیا ه(شرعی)ه
حسن صوم شهر رمضان

و قبح صوم العید. ه(عیدین)ه

لأنّا نعلم بالضرورة حسن الصدق و قبح الکذب مع تساویهما فی المنافع. ه(قرائن خاصی نباشد مثل اقدام قاتل براي کشتن نبی خدا)ه

ة عی النبوو للفرق بین الصادق و الکاذب فی مد.
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دلال حسن و قبح عقلی ه(بدیهی و ضروري)ه
.و للوثوق بوعده تعالى و وعیده

و منه(مثل اشاعره)ه جعل ذلک ه(حسن و قبح عقلی)ه شرعیا
 ،أبطل هذه الأحکام 

.و لزم بطلان الشریعۀ

.و الضرورة ه(بدیهی بودن)ه قاضیۀ به  شکر المنعم واجب عقلاالخامس ه(فی: شکر المنعم )ه

الأشیاء قبل ورود الشرع ه(حکم تشریعی)ه على الإباحۀالسادس ه(فی اصالۀ الاباحۀ)ه

 لأنّها نافعۀ خالیۀ عن أمارة المفسدة ه(بالاخره منافعی بر آنها مترتب است)ه 

 و لا ضرر على المالک فی تناولها

.فکانت مباحۀ 

البحث) الأول ه(فی: الأمر)ه)

. هو اللفظ الدالّ على طلب الفعل على جهۀ الاستعلاءالأمر: ه(ماده)ه

 :و هو

حقیقۀ فی القول

مجاز فی الفعل ه(اشاره دست و امثال آن)ه 

 و إلاّ لزم الاشتراك. ه(اگر حقیقت و مجاز نگیریم باید مشترك لفظی در نظر بگیریم)ه

.هو إرادة المأمور به :و الطلب

و الأمر: ه(هیئت و صیغه)ه

 اسم للصیغۀ الدالۀّ على الترجیح لا لنفس الترجیح 

لأنهّم
برضا" برضلا نم رملأا :اولاق ".

ف على الإرادة . لأنهّا موضوعۀ له کغیرها من الألفاظ خلافا للجبائیین و دلالۀ الصیغۀ على الطلب لا یتوقّ

البحث الثانی فی: أنّ صیغۀ افعل للوجوب 

. ذهب الأکثر: إلى أن صیغۀ افعل للوجوب

ک تُ لَّا تسَجد إذِْ أَمرْ ک أَ نَعه  لقوله تعالى: ما مو لو لا أنه للوجوب، لما ذم.

کعَوا لا یرْکَعونَ ار مَیلَ لهإذِا ق و کذا قوله تعالى: و

.مع ثبوت الندبیۀ و لقوله علیه السلام: لو لا أن أشقّ على أمتی لأمرتهم بالسواك

تارك المأمور ه(به )ه عاص و العاصی یستحقّ العقاب ... لقوله تعالى: و منْ یعصِ اللَّه و رسولَه و لأنّ 

و قال آخرون: إنه للقدر المشترك بین الوجوب و الندب

 لأنهّ قد استعمل فیهما

و المجاز و الاشتراك على خلاف الأصل

.و هو جید 

. إذا عرفت هذا فالأمر الوارد بعد الحظر کالأمر المبتدأ عند المحققینتتمه: امر بعد از حظر ه(نهی)ه

الحقّ أن الأمر المطلق

لا یقتضی الوحدة ه(مرّه)ه 

 و لا التکرار

. خلافا لقوم فیهما 
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لثالث فی: أنّ الأمر لا یقتضی التکرار البحث ا

. خلافا لقوم فیهما 

. فوجب جعله حقیقۀ فی القدر المشترك و هو مطلق طلب الماهیۀ و المجاز و الاشتراك على خلاف  الأصللأنّ الصیغۀ وردت فیهما ه(مرّه و تکرار)ه

. و لقبوله التقیید بکلّ واحد منهما

و لأنّه لو دلّ على التکرار

فهو باطل بالإجماع فإما دائما

أو بحسب 

 وقت معین 
 و هو باطل 

لانتفاء دلالۀ اللفظ علیه

.و هو تکلیف ما لا یطاق أو غیر معین 

البحث الرابع فی: أنّ الأمر لا یقتضی الفور و لا التراخی 

. الحقّ أنّ الأمر المطلق لا یقتضی الفور و لا التراخی خلافا لقوم فیهما
.لأنّ الأمر ورد بالمعنیین فیکون حقیقۀ فی القدر المشترك دفعا للمجاز و الاشتراك

.و لأنهّ قابل للتقیید بهما

 احتجوا

ک تُ مرْ لَّا  تسَجد إذِْ أَ ک أَ َنعبقوله تعالى: ما م

و لأنّ التأخیر

.انتفى الوجوب إن کان دائما 

.وجب وجود ما یدلّ علیه فی اللفّظ و إن کان إلى وقت معین

.لزم تکلیف ما لا یطاق و إن کان إلى غیر معین

 و الجواب

 :عن الأول

أنّه حکایۀ حال فلعلّ أمره کان مقرونا بما یدلّ على الفور

.و لأنّ إبلیس ترك السجود لا بعزم الفعل فاستحقّ الذم لا من حیث التأخیر

.أنّه منقوض بقوله: أوجبت علیک الفعل فی أي وقت شئت :و عن الثانی

.و هو حصول ظنّ الموت بعد وقت الفعل بلا فصل ثم التحقیق: أنّ التأخیر یجوز إلى وقت معین

 البحث الخامس فی: أنّ الأمر المشروط یعدم ه(معدوم می شود)ه عند عدم الشرط

لأنّ قضیۀ ه(اقتضاي)ه الشرط ذلک

 لکان کلّ شی ء شرطا لغیرهو لعدم الاستلزام وجودا فلو لا التلازم عدما ه(وجود اشیاء که مستلزم وجود هم نیست پس اگر عدمشان هم مستلزم عدم هم نباشد)ه

و لأنّه مفهوم منه. ه(از شرط استلزام فهمیده می شود)ه

 و لهذا سأل یعلى بن أمیۀ عن سبب القصر مع الأمن

ق   و لا یلزم تکرر الأمر المعلّ

علیه ه(علی الشرط)ه

 و لا على الصفۀ 

بتکریرهما . ه(تکرار امر در کنار شرط یا صفت به معنی دو امر نیست)ه

 لعدم التکرّر فی قول السید لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم

لخاص  و لأنّ مطلق التعلیق أعم منه مع قید التکرار و لا دلالۀ للعام على ا
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 البحث السادس فی: أنّ الأمر المقید بالصفۀ لا یعدم بعدمها .

تقیید الحکم بالوصف على نفیه عما عداه لدلّ التخصیص بالاسم ه(لقب در اصطلاح فعلی)ه على نفیه عما عداه .و التالی باطل اتفاقا فکذا المقدم لأنّه: لو دلّ 

. بیان الشرطیۀ: أنّ المقتضی للنفی هناك  إنّما هو ثبوت غرض فی التخصیص و انتفاء الأغراض سوى النفی و هذا ثابت فی الاسم

کما فی  قوله تعالى و لأنّ التقیید : قد وجد من دون التخصیص ه(مثل مواردي که وصف براي بیان مورد غالب است)ه
«و لا تقَْتلُُوا أوَلادکُم خشَیْۀَ إِملاقٍ» 

منَ النَّعمِ»  ما قتَلََ  داً فَجزاء مثلُْ  مَتعم نکُْمم َنْ قتَلَهم و»

 البحث السابع فی: الواجب المخیر

الأمر بالأشیاء على سبیل التخییر یقتضی وصف کلّ واحد منها بالوجوب

ف  على معنى: أنّ المکلّ
لا یحلّ له الإخلال بالجمیع 

.و لا یجب علیه الإتیان بالجمیع 

و أیها فعل کان واجبا بالأصالۀ

.و التعیین موکول إلى اختیاره 

.و إن فعل الجمیع استحقّ الثواب على فعل أمور کلّ واحد منها واجب مخیر

لأنّ.و أما ما یقال : من أنّ الواجب منها واحد غیر معین عندنا و هو معین عند اللَّه فهو باطل

 .التعیین یقتضی إیجاب ذلک المعین و عدم جواز ترکه 

و معناه: جواز ترك کلّ واحد بشرط الإتیان بالآخر و قد وقع الاتفاق على التخییر

.و ذلک تناقض 

ع  البحث الثامن فی: الواجب الموس

اعلم: أنهّ

لا یجوز أن یکون وقت العبادة یقصر عن فعلها إلاّ أن یکون المقصود منه القضاء 

. و یجوز أن یساویه إجماعا

و الحقّ أنه

یجوز أن یکون الوقت یفضل منه 

ع  و هو الواجب الموس

و هو ثابت لقوله تعالى: أقَمِ الصلاةَ لدلُوك الشَّمسِ إِلى  غسَقِ اللَّیلِ

.و تخصیص آخر الوقت بالوجوب أو أوله کما ذهب إلیهما من لا تحقیق له ترجیح من غیر مرجح

 :و اعلم

أن هذا الواجب ه(واجب موسع)ه فی الحقیقۀ یرجع إلى الواجب المخیر

.فکأنّ الشارع قال له: افعل إما فی أول الوقت أو وسطه أو آخره 

.و إذا لم یبق من الوقت إلاّ قدر فعله تعین علیه لا محالۀ و حرم ترکه

:و اعلم

. لینفصل من المندوب أنّ السید المرتضى ره أوجب العزم ه(تصمیم بر خواندن در کل وقت)ه 

و على الوجه الّذي لخصناه من أنه راجع إلى الواجب المخیر
 انفصل عن المندوب 
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الفصل الثّالث فی: الأوامر و النوّاهی و فیه: مباحث 

و على الوجه الّذي لخصناه من أنه راجع إلى الواجب المخیر
.و لا حاجۀ إلى العزم

إذا تعلق غرض الشارع: بتحصیل الفعل من الجماعۀ، لا على سبیل الجمع ه(نه همه جدا جدا)هالبحث التاسع فی: الواجب على الکفایۀ

 ،کان واجبا على کل واحد 

و یسقط عنه بفعل غیره ه(من به الکفایه)ه

سقط عنهم فإن ظنّ جماعۀ فعل غیرهم له

.فلا و إلاّ

.سقط عن الجمیع و لو ظنّ کلّ طائفۀ قیام غیرهم به

ف علیه الواجب المطلق  ه(مقدمه واجب)ه  الواجب: قسمانالبحث العاشر فی: وجوب ما یتوقّ

مطلق: کالصلاة 

.و مقید: کالزکاة 

ف علیه من القید. ه(وجوب آن مستلزم وجوب تحصیل قید نیست مثل نصاب زکات یا استطاعت حج)ه فالثانی: لا یستلزم وجوب ما یتوقّ

و الأول: یستلزم وجوب ما لا یتم إلا به إذا کان مقدورا
لأنّ الأمر ورد مطلقا

.و هو تکلیف ما لا یطاق فلو لم تجب المقدمۀ، لکان الفعل واجبا، حال عدمها ه(وجود مقدمه)ه

ه  نا: أنّ الأمر یستلزم الوجوبالبحث الحادي عشر فی: أنّ الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضدقد بی، 
.و لا بد فی الوجوب من المنع من الترك

. و لیس هو نفسه کما ذهب إلیه من لا تحصیل له فالأمر یستلزم النهی عن الترك

لثانی عشر فی: أنه إذا نسخ الوجوب بقی الجواز البحث ا

 :و الدلیل علیه

 أنّ الوجوب ماهیۀ مرکّبۀ، من
الإذن فی الفعل

.و المنع من الترك 

 ،و رفع المرکّب
،لا یستلزم رفع جزئیه معا

.بل، أحدهما لا بعینه 

.لوجود اللفّظ الدال علیه، و هو الأمر ،و إنّما قلنا: ببقاء الجواز

لثالث عشر فی: امتناع التکلیف بالمحال  البحث ا

فاستحال منه وقوع التکلیف بالمحال و اللَّه تعالى لا یفعل القبیح لحکمته تکلیف ما لا یطاق قبیح بالضرورة

و قد بیناه فی کتبنا الکلامیۀ ،و نزاع الأشعریۀ  فی ذلک باطل

ه(اگر تکلیف ما لا یطاق محال نبود)ه کان ه(تکلیف مکره)ه جائزا و من هذا الباب تکلیف المکره إن بلغ الإکراه إلى حد الإلجاء .و إلاّ 

 البحث الرابع عشر فی: أنّ التکلیف
ف على الإیمان  بالفروع لا یتوقّ

 ذهبت الحنفیۀ  إلى أنّ الکفّار غیر مخاطبین بفروع  العبادات و هو خطأ

لـ

قیام المقتضی  و هو الأمر

مع انتفاء المانع 

إذ المانع عندهم هو الکفر لا غیر

.لأنّ الکافر یتمکنّ من الإیمان حتى یتمکنّ من الإتیان بالفروع.و هو لا یصلح للمانعیۀ

و لأنهّ تعالى یعاقبهم على ذلک ه(ترك فروع)ه لقوله تعالى

ک منَ المْصلِّینَ ما سلکَکَمُ فی سقرََ، قالُوا لَم نَ

. احتجوا : بأنّه حال الکفر لا یصح ه(نماز در حال کفر)ه منه و بعده یسقط عنه ه(صلاتهاي قبل از اسلام)ه
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و الجواب: أنّ المراد بالوجوب هنا
 مؤاخذتهم على ترکها فی الآخرة، مع استمرار کفرهم ه(آیه مربوط به 
 افرادي است که تا آخر کافر مانده اند و افراد مشمول قاعده جب

تخصصا خارج اند)ه

 البحث الخامس عشر فی: أنّ الأمر یقتضی الاجزاء ه(هم
ظاهري از واقعی و هم اضطراري از اختیاري)ه

 الحقّ ذلک

 و المراد بالإجزاء: خروجه عن عهدة
.التکلیف، بفعل المأمور به على وجهه

لکان الأمر إما أن یتناول لأنّه لو لا ذلک ه(اگر قائل به اجزاء نشویم)ه

 فیلزم تحصیل الحاصل عین ما فعل ه(یا دوباره امر به همان فعل اضطراري و و ظاهري می شود)ه 

أو غیره ه(غیر ما فعل)ه
فلا یکون المأتی به تمام ما أمر به 

.و التقدیر ه(بیان روایات)ه خلافه 

و ذهب أبو هاشم: إلى أنهّ لا یقتضیه
 لأنّ الحج الفاسد مأمور به و لا یجزي. ه(اهل سنت بر اساس 
 آیه اتموا الحج و العمرة الله معتقدند باید حج فاسد را تمام کرد

و دوباره سال بعد اعاده کرد)ه

و الجواب عنه: أنهّ
مجز بالنسبۀ إلى الأمر الوارد به ه(وظیفه فعلی)ه 

و غیر مجز بالنسبۀ إلى الأمر الأول. ه(وظیفه اولیه)ه

، إن الأمر إن کان مقیدا بوقت و لم یفعل فیه لا یقتضی وجوب القضاء و إنمّا یجب القضاء بأمر جدیدالبحث السادس عشر فی: أنّ الإخلال ه(مطلق ترك)ه هل یقتضی وجوب القضاء؟ ه(تبعیت قضا از ادا)ه . الحقّ

.لأنّ الأمر الأول لا یتناول ما عدا وقته فلا یدلّ علیه ه(علی القضاء)ه

. و لأنّ أوامر الشرع تارة یستعقب القضاء و تارة لا یستعقبه

فدلّ على أنّ مجردّ الأمر الأول غیر کاف فی القضاء

لأنّالبحث السابع عشر الأمر بالأمر بالشی ء لیس أمرا بذلک الشی ء

.لا یقتضی الوجوب قوله علیه السلام: مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع 

 لأنّ الکلّی و الأمر بالماهیۀ الکلیّۀ لیس أمرا بشی ء من جزئیاتها
مغایر للجزئی

.و غیر مستلزم له 

لثامن عشر فی: أنّ المعدوم غیر مأمور البحث ا

.الأشاعرة خالفت سائر العقلاء فی ذلک

و الدلیل علیه

.أن الأمر من غیر مأمور عبث 
و هوه(عبث)ه قبیح

.و اللَّه تعالى لا یفعل القبیح 

.بل هو مخبر عن اللَّه تعالى بأنّه ه(بانّ االله تعالی)ه یأمر کلّ واحد بما جاء به حال وجوده و النبی علیه السلام غیر آمر لنا حقیقۀ

و کذلک الغافل غیر مأمور

.لأن تکلیف من لا یعلم الخطاب حال التکلیف تکلیف بما لا یطاق 

.و لقوله علیه السلام: رفع القلم عن ثلاث ... الحدیث

یجب على المأمور قصد الطاعۀالبحث التاسع عشر ه(فی: ما یجب على المأمور)ه

خلْصینَ  م وا اللَّهدبعیلَّا ل  لقوله تعالى: و ما أُمروُا إِ

 و لقوله علیه السلام: إنّما الأعمال بالنیات
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:و هذا حکم واجب فی کلّ عبادة، سوى شیئین
ف للوجوب ه(نظر کردن و مطالعه کردنی که به انسان معرفت وجوب عبادات را می دهد)ه  النّظر المعرِّ

. و إرادة الطاعۀ

البحث العشرون ه(فی: وقت تعلقّ الأمر)ه

 لأنّ المأمور: یصیر مأمورا قبل الفعل

القدرة شرط الأمر

ق قبل الفعل  لأنّو هی إنمّا تتحقّ

الفعل حال وجوده واجب 

فلا قدرة علیه 

ق به أمر. ه(چون قدرت بر فعل تقدم رتبی بر فعل دارد امر باید به قدرت بخورد نه فعل)ه فلا یتعلّ

و عند الأشاعرة: أنه مأمور حال الفعل
 .لأنه  حال  القدرة

.و قد بینا فساده فی علم الکلام

البحث الحادي و العشرون فی: النهی  ه(دلالت نهی بر حرمت  و تکرار نهی و اجتماع امر و نهی)ه

لخلاف  ا

فی أنّ النهی ه(ماده نهی)ه یقتضی التحریم

.کالخلاف فی أنّ الأمر یقتضی الوجوب

 و وجوب الانتهاء یستدعی تحریم المنهی عنهلقوله تعالى و ما نهَاکُم عنْه فَانْتهَواو الحقّ أنه یقتضیه

.و فی اقتضائه التکرار کما قلنا فی الأمر

 و هل یجوز أن یکون الشی ء
الواحد: مأمورا به منهیا عنه؟

کالصلاة فی الدار المغصوبۀ

لأنّ الوجه عدم الجواز

 یستلزم نفی الحرج کونه مأمورا به 

.یستلزم ثبوت الحرج و کونه منهیا عنه

 و الجمع بینهما محال

فـ

.إنّ شغل الحیز ه(اشغال مکان)ه جزء من ماهیۀ الصلاة، و هو منهی عنه

 و الأمر بالصلاة أمر بأجزائها

.و هو محالفیلزم الأمر بذلک الشّغل و النهی عنه ه(عن ذلک الشغل)ه

لثانی و العشرون فی: أنّ النهی هل یقتضی الفساد؟ البحث ا

 الحقّ، أنه یقتضی الفساد
فی العبادات

.لا فی المعاملات 

.فیبقى فی عهدة التکلیف فلأنه لم یأت بالمأمور به ه(نهی شده مامور به نیست)ه :أما الأول ه(عبادات)ه

 :و أما الثانی ه(معاملات)ه

کما فی وقت النداء فلإمکان النهی عن البیع مع وقوع الملک به

 لأنّ الفساد :و لا ینتقض بالعبادات

معناه عدم الإجزاءهناك ه(عبادات)ه

معناه عدم ترتّب حکمه  علیهو هنا ه(معاملات)ه

لا یتم النقض. ه(تناقض)ه و مع اختلاف التفسیر ه(تفسیر معناي فساد در عبادات و معاملات)ه

و اعلم، أن النهی

 کما لا یدلّ على الفساد فی التصرفات ه(بطلان معامله)ه

فإنه لا یدلّ على الصحۀ ه(صحت معامله)ه
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ه(در عبادات با صرف نهی بی قرینه فساد را می توان استنباط کرد ولی در معاملات نمی توان)ه

المبحث) الأول ه(فی: العام و الخاص )ه)

 هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد ه(اشتراك معنوي)ه :العام .

. هو اللفظ الدالّ على الحقیقۀ من حیث هی هی من غیر أن یکون فیه دلالۀ على شی ء من القیود :و المطلق

:و صیغ العموم

 کل 

و جمیع

 و أي و ما و من و متى و أین فی المجازاة ه(شرط)ه و الاستفهام

 و النکرة فی سیاق النفی

 و الجمع المعرفّ باللام الجنسیۀ

و المضاف ه(جمع مضاف)ه

ه(دلیل دلالت این صیغ بر عموم)ه

ه(کل)ه

.جاءنی کلّ رجل یناقض قولنا ما جاءنی کلّ رجل :لأنّ قولنا

لثانی ما  یفید العموم، فوجب کون الأول مفیدا للعموم و ا

.لأنّ السلب الجزئی إنمّا یناقضه الإیجاب الکلّی 

عیمجلا" یف اذک و "

و أما ألفاظ المجازاة و الاستفهام

:لکانت:فلأنّها لو لم تفد العموم 

إما مفیدة للخصوص 
و هو باطل 

.لحسن الجواب بذکر کلّ العقلاء 

 و إما للعموم و الخصوص معا
و هو باطل

 .جمیع الاحتمالات الممکنۀ و إلاّ لما حسن الجواب إلاّ بعد الاستفهام عن 

.و هو باطل بالإجماع ،أو لا لواحد منهما

.و أیضا، فإنّه یصح استثناء أي عدد کان منها

 و الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل

.و هو دلیل عام فی جمیع ما ادعیناه عمومه

ه(زیرا در جواب این الفاظ می توان برخی موارد را استثناء کرد پس این الفاظ عموم را در بر گرفته اند)ه

 و أما النکرة المنفیۀ ه(در سیاق نفی)ه
 فإنّها نقیض المثبتۀ

.و هی ه(نکره)ه غیر عامۀ فی الإثبات، فتعم فی النفی

و أما الجمع المعرفّ ه(به لام جنس)ه
،فإنّه یؤکد بما یفید العموم 

. و التأکید تقویۀ ما یفیده المؤکّد 

فللاستثناء. ه(همان دلیل استثناء در توضیح الفاظ جزا و استفهام)ه و أما المضاف  
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فللاستثناء. ه(همان دلیل استثناء در توضیح الفاظ جزا و استفهام)ه و أما المضاف  

:و هو ستۀالبحث الثانی فی: ما ألحق بالعموم و لیس منه 

الواحد المعرفّ بلام الجنس لا یفید العموم:الأول

 :لعدم إفادته فی مثل 
لبست الثوب ه(یک لباسی پوشیدم)ه

و شربت الماء، ه( آبی نوشیدم)ه

. و لامتناع تأکیده و وصفه بما یقیده

:الثانی

 لأنهّ یوصف بالأقلّ الجمع المنکرّ لا یفید العموم

نحو: جاءنی رجال ثلاثۀ و أربعۀ و خمسۀ ه(سه و چهار و پنج کمتر از عموم است)ه 

 و المفهوم قابل للتقسیم إلى هذه المراتب

. و مورد التقسیم مغایر لأقسامه و غیر مستلزم لها 

إذا عرفت هذا، فنقول: أقلّ الجمع
 ،ثلاثۀ 

.و قیل : اثنان

 :لنا

إنّ أهل اللغۀ فرّقوا بین الصیغتین و بین ضمیریهما ه(ضمیر تثنیه با ضمیر جمع متفاوت است)ه

و لعدم قبوله الوصف بالاثنین . ه(براي لفظ جمع صفت تثنیه نمی آید)ه

:الثالث

 قوله تعالى: لا یستَويِ أَصحاب النَّارِ و أَصحاب الْجنَّۀِ

 لا یقتضی نفی الاستواء فی جمیع الأمور 

 لأنّ نفی الاستواء: أعم 
 ،من نفیه من کلّ وجه

 ،و من نفیه من وجه دون وجه

على الخاص و لا دلالۀ للعام .

:الرابع

ا النَّبِیه ی  ... خطاب الرسول علیه السلام ، فی مثل قوله تعالى:یا أَ
 لا یتناول الأمۀ 

.و قیل : یتناولهم

و هؤلاء
فهو خطأ فاحش إن زعموا أنّه مستفاد من هذا اللفظ

. فهو خروج عن هذه المسألۀ و إن زعموا استفادته من دلیل آخر

 الصیغۀ المتناولۀ للذکور و الإناث:الخامس

عامۀ فیهما إن لم یظهر فیه علامۀ
 کمن، و أي.

.للإجماع على عتق جمیع الذکور و الإناث من ممالیکه عند قوله: من دخل داري فهو حر

و أما إن ظهر فیه علامۀ

کقوله: قام، قاما، قاموا، قامت، قامتا، قمن 

.فالمؤنّث لا یتناول المذکرّ إجماعا 

لأنّالأقرب أنه کذلک ه(لا یتناول)ه  و فی العکس خلاف

الجمع تضعیف الواحد 

و الواحد لا یتناول المؤنث 

.فکذا الجمع 
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.فکذا الجمع 

:السادس
حکایۀ الحال لا تعم.

ة واحدة .لأنّ قولنا: فلان فعل، یکفی فی صدقه صدور الفعل عن الفاعل، مرّ

البحث الثالث فی: التخصیص 

لخطاب عنه :و هو . إخراج بعض ما تناوله ا

 :و هو

إما بـ
متصّل ه(در کلام واحد)ه

أو منفصل. ه(در غیر از همان کلام)ه

. الاستثناء و الشرط و الصفۀ و الغایۀ :فالأول

. عقلی  و سمعی ه(کلام در زمان دیگر)ه :و الثانی

 :و الفرق بینه ه(تخصیص)ه و بین النسخ

أنه لا یصح إلا فی اللفظ، و النسخ یصح فیما علم بالدلیل إرادته ه(تخصیص فقط با لفظ است ولی نسخ می تواند با غیر لفظ هم باشد)ه

و لأنّ نسخ الشریعۀ بمثلها جائز، بخلاف التخصیص ه(تخصیص حکم با نقیض آن نداریم ولی نسخ حکم با نقیضش را داریم)ه 

.و لأنّ النسخ یجب فیه التراخی ه(فاصله زمانی)ه دون التخصیص

.و الحقّ، إنّ التخصیص جنس للنسخ و الاستثناء و غیرهما

کـ و یصح إطلاق العام و إرادة الخاص فی الخبر و الأمر

کلُِّ شَی ء ه(منظور از شیء همه ممکنات نیست)ه قُ  خال قوله تعالى: اللَّه

ه(منظور همه مشرکین نیست)ه  کینَ  و قوله: فَاقتْلُُوا الْمشرِْ

.لقبح: أکلت کلّ الرمان و قد أکل واحدة و لا بد فی العام المخصوص من بقاء کثرة بعد التخصیص ه(استهجان تخصیص اکثر)ه

ک بالعام المخصوص  البحث الرابع فی: التمس

 الحقّ، أنه

إن خص بمنفصل مجاز
 عقلیا کان 

. أو نقلیا

.إن کان متصّلا و حقیقۀ

 و
ک به إن لم یکن التخصیص مجملا یجوز التمس

. و إلاّ فلا

 لأنّ

کونه حجۀ فی بعض موارده، لا یتوقف على کونه حجۀ فی الآخري

 و إلاّ 
 دار

.أو لزم الترجیح من غیر مرجح

.فإذا خرج کونه حجۀ فی بعض الموارد، لم یزل عنه ه(زایل نمی کند از آن)ه کونه حجۀ فی الآخرین

و لأنّ أکثر العمومات مخصوصۀ مع احتجاج العلماء کافۀّ بها. ه(سیره عقلا)ه

. إخراج بعض الجملۀ منها، بلفظ إلاّ أو ما یقوم مقامها، و یجب اتصاله بالمستثنى منه عادة :و هو
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الفصل الرابع فی: العموم و الخصوص و فیه: مباحث 

البحث الخامس فی: الاستثناء

. إخراج بعض الجملۀ منها، بلفظ إلاّ أو ما یقوم مقامها، و یجب اتصاله بالمستثنى منه عادة :و هو

 :و هو قسمان
 .. و هو: الاستثناء من الجنس حقیقۀ

. و هو الاستثناء من غیره:و مجاز

 ،و شرطه: عدم الاستغراق

. و یجوز أن یکون المستثنى أکثر من الباقی

 و

.أفاد النفی إجماعا إذا ورد عقیب الإثبات

و إذا ورد عقیب النفی
أفاد الإثبات 

. خلافا لأبی حنیفۀ 

. و بالإجماع دلّ على تمام الإسلام به ،لنا: لو لم یکن کذلک لم یکن قولنا لا إله إلاّ اللَّه موجبا لثبوت الإلهیۀ  له ه(تعالى )ه

و إذا تعدد الاستثناء : فـ

. کان  الجمیع راجعا إلى المستثنى منه إن کان بحرف عطف

 و إن کان بغیره ه(بغیر حرف عطف)ه

 فکذلک
  إن کان الثانی أکثر من الأول 

 أو مساویا له

عاد إلى الأول  لقربه ه(مکان لفظ)ه و إلاّ ه(اکثر و مساوي نبود)ه

 و إذا ورد عقیب الجمل

. اختص بالأخیرة 

.و قال الشافعی : یعود إلى الجمیع

و قال السید المرتضى: بالاشتراك ه(مشترك لفظی بین عود به تمام جملات یا جمله اخیر)ه

 :لنا

أنهّ على خلاف الأصل فترك العمل به فی الأخیر لدفع محذور الهذریۀ و القرب، فیبقى الباقی على الأصل . ه(ترك عود به اخیر در برخی موارد ناشی از محذور است و اصل اولیه عود به اخیر است طبق الاقرب قالاقرب)ه

. و لأنّ الاستثناء عقیب مثله ه(استثناء عقیب الاستثناء)ه، یعود إلیه ه(الی المستثنی)ه دون المستثنى منه

. و لأنّ الظاهر عدم الانتقال من الجملۀ قبل استیفائها

ه(شرط)ه

ف علیه تأثیر المؤثر. ه(رابطه علی و معلولی با جزا دارد)ه الشرط: ما یتوقّ

 :و له صیغتان ه(ادات شرط)ه

إن و یختص بالمحتمل  ه(مورد محتمل الوقوع)ه

و إذا و یدخل 
علیه ه(محتمل)ه 

ق ه(قطعی الوقوع)ه و على المتحقّ

 و إذا تعقّب ه(شرط)ه الجمل
. رجع إلى الجمیع 

. و قیل: یختص بالأخیرة

. و الأولى: تقدیمه ه(شرط)ه لفظا و إن جاز تأخیره
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البحث السادس فی: الشرط و الصفۀ و الغایۀ
و أما الصفۀ  فـه(صفت)ه

 عادت إلیها إن کانت عقیب جملۀ واحدة

و إن کانت عقیب أکثر 
 عادت إلیهما معافإن تعلقّت إحداهما  بالأخرى ه(دو جمله به هم مرتبط باشند)ه

.فالأقرب عودها إلى الأخیرة و إلاّ

و أما الغایۀ

.فهی: نهایۀ الشی ء 

:و صیغتها
حتى

. و إلى 

و الحکم فیما بعدها
مخالف لحکم ما قبلها إن کانت منفصلۀ بمنفصل محسوس

. و إلاّ فلا

 البحث السابع فی: التخصیص بالأدلۀ المنفصلۀ

فکـ:بالعقل أما التخصیص
ء کلُِّ شَی قُ  قوله تعالى:  خال

 ء نْ کلُِّ شَیم تیأُوت و قوله: و

:فله أقسام:و أما بالنقل

تخصیص الکتاب بالکتاب:أحدها

و هو جائز خلافا للظاهریۀ 

لـ  

هنَِّ ثَلاثۀََ قرُُوءُنفْس بصنَ بأَِ  قوله تعالى: و الْمطلََّقات یترََ

مع قوله: و أُولات الأَْحمالِ أَجلهُنَّ أنَْ یضعَنَ حملَهنَّ 

:الثانی

 تخصیصه بالسنۀ المتواترة

. جائز خلافا لبعض الشافعیۀ

لـ

قوله علیه السلام القاتل لا یرث

 کُملادی أَوف اللَّه یکُموصفی تخصیص قوله  تعالى: ی

. و کتخصیص آیۀ الجلد برجم المحصن

:الثالث

.تخصیصه بالإجماع و هو جائز

للإجماع على تخصیص العبد
 من آیۀ المیراث 

 و من آیۀ الجلد

:الرابع

إن  تخصیصه بفعله علیه السلام
 کان حکم العام متناولا له 

.و ثبت أنّ حکم غیره مثل حکمه

 و إن کان غیر متناول له
کان مخصوصا فی حقّ غیره إن ثبت أنّ حکم غیره ه(مثل)ه حکمه ه(حکم معصوم)ه ه(زیر از اول شامل معصوم نمی شد)ه

. و إلاّ فلا

لـ  تخصیصه بخبر الواحد جائز
أنّهما دلیلان تعارضا

.فقدم الأخص جمعا بین الدلیلین
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:الخامس
 :و قد وقع کما فی تخصیص

فاقتلوا المشرکین ه(مشرکین غیر کتابی)ه

. بقوله: سنّوا بهم سنۀّ أهل الکتاب 

.لأنّ خبر الواحد لیس بحجۀ عنده و السید المرتضى منع من ذلک

:السادس
. لا یجوز تخصیصه بالقیاس

لأنّ القیاس عندنا باطل على ما یأتی، فکیف إذا عارض القرآن؟

.یجوز تخصیص السنۀ المتواترة بمثلها:السابع
لأنّ العمل بهما و ترکهما و ترك الخاص ه(و عمل به عام)ه باطل بالإجماع

.فتعین ما قلناه 

إذا ورد خبران عام و خاصفائدة

.کان الخاص مخصصا للعامو اقترنا 

متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام لخاص . و کذا إن ورد ا

.کان نسخا و إن کان بعده ه(بعد از وقت عمل به عام)ه

و إن تأخرّ العام
 أقوى دلالۀ فعند أبی الحسین یبنی العام على الخاص لخاص  .لأنّ ا

مع التعارض یعمل بالأخیر و عند أبی حنیفۀ العام ناسخ .لأنّ 

ف أبو حنیفۀ و إن جهل التاریخ . لتردد الخاص، بین کونه منسوخا و تخصیصا و ناسخا توقّ

لثامن فی: ما ظنّ أنه مخصص و لیس کذلک  البحث ا

:و هو سبعۀ

الأول: السبب لیس مخصصا خلافا للشافعی

لـ 
 ،وجود المقتضی للعموم و هو لفظه

. لأنّه لو صرحّ و قال: علیک بالعام کان جائزا و خصوص السبب لا یصلح للمنع

. و لأنّ الظهار و اللّعان و غیرهما وردت على أسباب خاصۀ مع عمومها

. لاحتمال استناده إلى ما لیس بدلیل و قد أخطأ فی ظنّه  الثانی: مذهب الراوي لیس بمخصص خلافا لابن أبان

. لعدم التنافی و المفهوم لیس بحجۀ خصوصا مع معارضۀ العموم الثالث: لا یجوز تخصیص العموم بذکر بعضه

. لأنّ فعل العبد لیس بحجۀ على الشرع إلاّ أن یقع فی زمانه علیه السلام و یقررّهم علیها ه(معصوم آن عادت را براي آنها تقریر و تایید کند)ه الرابع: العادة غیر مخصصۀ

لخامس: المخاطب لا یخرج عن عموم الخطاب ه(خطاب خاص مخاطب نیست)ه و بکِلُِّ شَی ء علیم ه(فقط زمان نزول را شامل نمی شود بلکه عام است)ه ا ه کقوله تعالى:  و

. لعموم اللفظ السادس: الخطاب المتناول للرسول علیه السلام و الأمۀ لا یختص بالأمۀ

. لأنّ العطف لا یقتضی الاشتراك من کل الوجوه کقوله علیه السلام: لا یقتل المؤمن بکافر و لا ذو عهد ه(اهل ذمه)ه فی عهده السابع: عطف الخاص على العام لا یقتضی التخصیص، خلافا للحنفیۀ

البحث التاسع فی: حمل المطلق على المقید

. لم یحمل المطلق علیه إن کان حکم المطلق مخالفا لحکم المقید

و إن ماثله
.حمل المطلق علیه فإن اتّحد السبب 

. لم یجب الحمل إلاّ بدلیل منفصل و إن اختلف
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. لم یجب الحمل إلاّ بدلیل منفصل و إن اختلف

. لأنه لو قال الشارع: أوجبت أي رقبۀ کانت فی الظهار ه(کفاره ظهار)ه لم یناف التقیید بالإیمان فی القتل ه(کفاره قتل)ه و هو خطأ و قال بعض الشافعیۀ، تقیید أحدهما یقتضی تقیید الآخر لفظا

الفصل الخامس فی: المجمل و المبین و فیه: مباحث 

الأول ه( فی: بعض التعاریف)ه

. هو الّذي دلّ على المراد بخطاب لا یستقلّ بنفسه فی الدلالۀ على المراد البیان: ه(مقام بیان)ه

. یطلق على المستغنی عن البیان و على ما ورد علیه بیانه :و المبین

. ما أفاد شیئا معینا فی نفسه و اللفّظ لا یعینه :و المجمل

. احتمال یعضده دلیل یصیر به أغلب على الظن من الّذي دلّ الظاهر علیه :و التأویل

 :ثم المجمل

 قد یکون لفظا

 کالعام المخصوص باعتبار إرادة خلاف الظاهر منه

کـ  أو لا
 المتواطئ

.و المشترك

. باعتبار عدم ما یدلّ على جهۀ وقوعه و قد یکون فعلا

لثانی ه( فی: ورود المجمل)ه لـ یجوز ورود المجمل فی: کلام اللَّه تعالى و کلام الرسول علیه السلامالبحث ا
إمکانه فی الحکمۀ

.و وقوعه فیهما 

البحث الثالث ه( فی: أشیاء لیست مجملۀ و ظنّ أنها کذلک)ه

فمنها: التحلیل و التحریم المضافان إلى الأعیان خلافا للکرخی

 لإفادتهما المعنى المطلوب من تلک الذات . ه(مثل حرمت علیکم امهاتکم و 

خنزْیر)ه مت علَیکمُ الْمیتۀَُ و الدم و لَحم الْ حرِّ

:لأنّ الباء.و منها: قوله تعالى: و امسحوا برِؤُُسکمُ خلافا لبعض الحنفیۀ

إما للتبعیض 

و إما للقدر المشترك بین الجمیع و البعض 

. و معهما لا إجمال 

و منها: الفعل المنفی خلافا لأبی عبد اللَّه البصري

 لأنّ 
 الإضمار ه(در تقدیر گرفتن)ه لا بد منه

و إضمار الصحۀ ه(کلام مثبت)ه أولى

لأنه أقرب مجازا إلى الحقیقۀ . ه(مئونه تقدیري کمتري نیاز دارد)ه 

و منها: آیۀ السرقۀ لیست مجملۀ فی الید و لا القطع

 لأنّ 
 الید الموضوعۀ للعضو من المنکب

و استعماله فی البعض على سبیل المجاز

. فهو الإبانۀ و أما القطع

لخطأ و النسیان . لأنّ المراد منه رفع المؤاخذة و منها: قوله علیه السلام رفع عن أمتی ا

.و إلاّ لزم تکلیف ما لا یطاق قد وقع الإجماع على أنه لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ

 منع أبو الحسین من تأخیر البیان فیما له ظاهر
و زعم أن البیان الإجمالی کاف فیه
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 مبادي الوصول
 علامه حلی رحمه

االله

البحث الرابع ه(فی: تأخیر البیان )ه

و أما تأخیره عن وقت الخطاب ه(بیان بعد از خطاب مجمل)ه

 فقد 

 ه(معناي ظاهري)ه و قد استعمل فی خلافه ه(خلاف
 معناي ظاهري)ه

و زعم أن البیان الإجمالی کاف فیه

.و جوز تأخیر البیان فیما لیس له ظاهر ه(مجمل)ه إلى وقت الحاجۀ

. جوزوا التأخیر مطلقا و الأشاعرة

لخطاب الإفهام و إلاّ کان عبثا .احتج أبو الحسین: بأنّ القصد من ا
.کان إغراء بالجهل فإن کان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته

.لزم تکلیف ما لا یطاق و إن کان غیر ظاهره مع عدم بیانه

:احتجت الأشاعرة

ف بنی إسرائیل  ذبح بقرة معینۀ  .بأنّ اللَّه تعالى کلّ

ةٌ  لقوله: إِنَّها بقرََ

ک یبینْ لَنا ما هی؟ بلنَا ر عبقوله  اد

.ثم إنه تعالى ما بینها لهم حتى سألوا 

یانَهنا بَلیإنَِّ ع ُثم ،آنَه ع قرُْ . و ثم للتراخی و لقوله تعالى: فإَذِا قرََأْناه فَاتَّبِ

. فلا بد من التأویل و الجواب: أنهما دلّتا على تأخیر البیان عن وقت الحاجۀ و هو غیر جائز إجماعا

ف العام من غیر سماع ما یخصصه)ه ف، العام من غیر أن یسمع ما یخصصهالبحث الخامس ه( فی: جواز سماع المکلّ یجوز أن یسمع المکلّ

خلافا 
لأبی علی ه(جبائی)ه 

و لأبی الهذیل ه(علّاف)ه 

 لأنّه یجوز فی المخصوص بدلیل العقل ه(مخصص لبی)ه، و إن
.لم یعلم السامع فی العقل ما یدلّ علیه عندهما

فکذا هنا

 و قد 
سمعوا فَاقتْلُُوا المْشرِْکینَ

. و لم یسمعوا سنّوا بهم سنۀّ أهل الکتاب، إلاّ بعد حین

الأول ه( فی: عصمۀ الأنبیاء)ه

مذهبنا أنّ الأنبیاء معصومون

 خلافا للفضُیلیۀعن الکفر و البدعۀ 

 خلافا للحشویۀ و عن الکبائر

 و عن 

خلافا لجماعۀ من المعتزلۀ الصغائر عمدا

خلافا للجبائی و خطأ فی التأویل 

.خلافا للباقین و سهوا 

و بالجملۀ

 فالعصمۀ واجبۀ فی کل زمان 

و قد بینا ذلک  فی علم الکلام

. فلا حاجۀ إلیه هنا 

 البحث الثانی فی: وجوب التأسی بالنبی علیه السلام

و الحقّ، ذلک، خلافا لقوم

.. وهفَاتَّبِع ...

ةٌ حسنۀٌَ و أُس ولِ اللَّهسی رف کانَ لکَُم و لقََد
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الفصل السادس فی: الأفعال و فیه: مباحث 

 البحث الثانی فی: وجوب التأسی بالنبی علیه السلام

 :لنا: قوله تعالى

ةٌ حسنۀٌَ و أُس ولِ اللَّهسی رف کانَ لکَُم و لقََد

 اللَّه ُکمِببحی یونفَاتَّبِع ونَ اللَّه بتُح ُکنُْتم و قوله: قلُْ إنِْ 

:إذا عرفت هذا فمعنى التأسی به 

 ،أنه علیه السلام 

 یجب علینا أن نفعله على وجه الوجوب إذا فعل فعلا على وجه الوجوب

 کنّا متعبدین بالتنفلّ و إن تنفلّ به

.کنّا متعبدین باعتقاد إباحته و جاز لنا فعله و إن فعله على وجه الإباحۀ

.هذا، إذا علم وجه الفعل

 أما إذا لم یعلم

فقال ابن سریج  إنهّ للوجوب فی حقنّا

 و قال الشافعی للندب

 و قال مالک للإباحۀ

و أکثر المعتزلۀ على الوقف

 لأنّ.و هو الأقرب 

عصمته تنفی القبح عنه

و الوجوب و الندب زائدان  

. فالمشترك هو الجواز

 البحث الثالث فی: الترجیح بین القول و الفعل

.وجب المصیر إلى القول إذا ورد خطاب متناول للأمۀ خاصۀ ثم فعل علیه السلام فعلا ینافیه

 صار منسوخا عنه و عنّا للتأسی و إن کان متناولا لنا و له و تراخى فعله

کان منسوخا عنه و إن تناوله دوننا

و إن کان الفعل متقدما و وجب التأسی

کان مخصصا له عن ذلک العموم فإن کان القول متناولا له خاصۀ 

 کان حکم الفعل مختصا به و إن تناول أمته خاصۀ

 دلّ على سقوط حکم الفعل عنه و عنّا و إن کان عاما لنا و له

.لأنه أقوى دلالۀ من الفعل و إن لم یعلم تقدم أحدهما قدم القول

البحث الرابع ه( فی تعبده بشرع من قَبله)ه

الحقّ أنه علیه السلام لم یکن متعبدا بشرع من قبله
ة  قبل النبو 

.و لا بعدها

و إلاّ

لاشتهر

و لافتخر به أهل تلک الملۀّ

و لوجب مراجعۀ من تقدم لو کان متعبدا بعد النبوة

 و لعلّم معاذا عند سؤاله

.و قیل: الإبطال النسخ فی اللغۀ: النقل و التحویل

.و فی عرف الفقهاء: رفع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لکان ثابتا
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الأول فی: تعریفه 
.و فی عرف الفقهاء: رفع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه على وجه لولاه لکان ثابتا

و اختلفوا

ق بالفعل بحیث لو لا طریان ه(عروض)ه النسخ لبقیفقال القاضی أبو بکر ه(باقلانی)ه: النسخ رفع  .و معناه: أنّ خطابه تعالى تعلّ

ة الحکم ل انتهى بذاته فی ذلک الوقت و حصل بعده حکم آخرو قال أبو إسحاق : إنه بیان انتهاء مدبمعنى: أنّ الخطاب الأو.

البحث الثانی فی: جوازه 

.أکثر المسلمین: على ذلک

. و خالف فیه: أبو مسلم الأصفهانی و جماعۀ من  الیهود

 :لنا

أنّ الأحکام منوطۀ بالمصالح

.و لا امتناع فی کون الوجوب مثلا مصلحۀ فی وقت و مفسدة فی آخر 

ف به دائما لزم التکلیف بالمفسدة فلو کلّ

فیجب رفعه فی وقت کونه مفسدة 

.و هو المطلوب 

خْ منْ آیۀٍ أوَ ننُسْها نأَتْ بخَِیرٍ منهْا ْو لقوله تعالى: ما نَنس ...

. کتحریم کثیر من الحیوان على لسان موسى علیه السلام مع إباحته الجمیع عدا الدم  على لسان نوح و غیر ذلک من الأحکام و لأنّ النسخ وقع فی شرع الیهود

.و احتجاج الیهود بقول موسى: تمسکوا بالسبت أبدا  ضعیف

.لأنّ التأبید یطلق على الزمان الطویل

کـ

قوله فی التوراة: یستخدم العبد ست سنین ثم یعرض علیه العتق فإن أبی ثقبت أذنه و استخدم أبدا

.و فی موضع آخر: یستخدم العبد خمسین سنۀ، ثم یعتق فی تلک السنۀ 

من شذّ و أیضا تواتر الیهود انقطع .لأنّ بختنصر  أفناهم، إلاّ 

 إذا عرفت هذا، فالنسخ قد وقع فی القرآن، کما فی

 القبلۀ

  و الاعتداد للوفاة

 و ثبات الواحد للعشرة

. و وجوب تقدیم الصدقۀ على المناجاة 

هْنْ خلَفلا م و هی دنِ یینْ بلُ مالبْاط یهأْتو قوله تعالى: لا ی

یرید به 
لم یتقدمه من کتب اللَّه تعالى ما یبطله 

و لا یأتیه من بعده ما یبطله

.لا ما توهمه أبو مسلم من نفی النسخ 

:لاستحالۀ.ذهب المعتزلۀ: إلى بطلانه

کون الشی ء حسنا و قبیحا فی وقت واحد 

.و الأمر بالقبیح و النهی عن الحسن 

 :فذلک الفعل فی ذلک الوقت
إن کان حسنا استحال النهی عنه

.و إن کان قبیحا استحال الأمر به 
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الفصل السابع فی: النسخ و فیه: مباحث 

لثالث فی: نسخ الشی ء قبل مضی وقت فعله  البحث ا

.و إن کان قبیحا استحال الأمر به 

.و الأشعریۀ ذهبوا: إلى جوازه

لأنه تعالى أمر إبراهیم  بذبح ولده

 ک حی أذَْب ی أرَى  فی المْنامِ أَنِّ لقوله تعالى: إِنِّ

. ثم نسخ عنه بالفدیۀ 

.و هذا، أقوى عندي

 :و الجواب عن حجۀ المعتزلۀ

أنّ الحسن و القبح، کما یوصف الفعل بهما

فکذا یلحقان الأمر 

.فجاز أن یکون الشی ء حسنا 

إلاّ أنّ الأمر به یشتمل على نوع مفسدة

.فیلحقه النسخ، باعتبار لحوق القبح الأمر لا المأمور 

البحث الرابع ه(فی: ما یجوز نسخه)ه

 :یجوز

نسخ الشی ء
کالصدقۀ أمام المناجاة إلى غیر بدل 

. و إلى ما هو أثقل 

 و نسخ التلاوة دون الحکم

. و بالعکس 

کـ و نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه
قوله: عمرت نوحا ألف سنۀ

لَّا خمَسینَ عاماً ف سنۀٍَ إِ لْ .ثم یقول: عمرته  أَ

. و نسخ الأمر المقید بالتأبید، لأنه شرطه

 بمثله و نسخ المتواتر من السنۀ

. عقلا غیر واقع و بخبر الواحد 

و نسخ خبر الواحد
  بمثله 

.و بالمتواتر

و نسخ الکتاب بمثله
خلافا للشافعی 

ة  کالقبلۀ و العد .

. کالحبس فی البیوت خلافا له و نسخ الکتاب بالسنۀ المتواترة

:أما الإجماع

لأنّ شرط انعقاده ه(نسخ با اجماع)ه وفاة الرسول علیه السلام فلا ینسخ ه(با کتاب و سنت)ه 

 لأنّ وقوعه على خلاف النص خطأ و لا ینسخ به ه(کتاب و سنت هم با اجماع نسخ نمی شوند)ه 

 زیادة عبادة على العبادات لیس بنسخ للعبادات لا خلاف فی أنّ

.خلافا للشافعی و زیادة غیرها نسخ عند أبی حنیفۀ
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لخامس ه( فی: زیادة العبادة أو نقصانها)ه البحث ا

 :و الحقّ، ما قاله أبو الحسین
 و هو أن الزیادة لا شک أنها تقتضی

.زوال أمر و أقلّه عدمها

لزائل حکما شرعیا، و کانت  فإن کان ا
الزیادة متراخیۀ عنه

سمیت تلک الإزالۀ نسخا 

.فلا و إلاّ 

.لأن إیجاب الحد لا إشعار فیه، بنفی الزائد و لا إثباته ،و هو حکم عقلی مستند إلى البراءة الأصلیۀ ،و زیادة التغریب یزیل عدمه

 ،إما زیادة رکعۀ على الصحیح

.فإنها ترفع وجوب التشهد عقیب الرکعتین

فکان نسخا لهذا الحکم لا للرکعتین

 لأنّ النسخ لا یرد 

على الأفعال

و لا لوجوبهما

و لا لأجزائهما

 لأنهما کانتا مجزئتین 

لثالثۀ و الآن، إنما لم تجز لوجوب ا

. و نفی وجوبها عقلی و وجوب الثالثۀ إنما یرفع نفی وجوبها

لأنّ فالحق: أنه لیس نسخا للعبادة و أما نقصان جزء العبادة
المقتضی للجزءین ثابت 

و خروج أحدهما لا یقتضی خروج الآخر 

.و کذا شرطها 

 نعم، إنه نسخ للجزء أو الشرط

الأول ه( فی: إجماع أمۀ محمد)ه

.إجماع أمۀ محمد صلّى اللَّه علیه و آله حق

،لأنّا نوجب المعصوم فی کلّ زمان فظاهر أما على قولنا
،و هو سید الأمۀ 

.فالحجۀ فی قوله 

 ،و أما المخالف

نَ لَهیَما تب دعنْ بولَ مقِ الرَّس شاقنْ یم فلقوله تعالى: و 
لَّى ما تَو ه لِّ ینَ نُونؤْم بِیلِ الْمرَ سَغی ع .و التوعد على اتباع غیر سبیل المؤمنین یقتضی وجوب اتّباع سبیلهمالهْدى  و یتَّبِ

مۀً وسطاً ک جعلنْاکُم أُ کَذل و الوسط العدل و لقوله تعالى: و

مرُونَ بِالْمعروُف و تنَْهونَ عنِ الْمنکْرَِ خرِْجت للنَّاسِ تأَْ .و هو یقتضی أمرهم بکلّ معروف، و نهیهم عن کلّ منکر و لقوله تعالى: کنُتُْم خَیرَ أُمۀٍ أُ

و لقوله علیه السلام: لا تجتمع أمتی على الضلالۀ

البحث الثانی ه( فی: إحداث قول ثالث)ه

کالجد إن لزم منه إبطال ما أجمعوا علیه لا یجوز إحداث قول ثالث

قیل: له المال 

 :و قیل
یقاسمه الأخ

.فحرمانه باطل 

. لعدم المانع و إن لم یستلزم بطلان الإجماع جاز
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و فیه: مباحث  الفصل الثّامن فی: الإجماع

البحث الثانی ه( فی: إحداث قول ثالث)ه

. و لو لم تفصل الأمۀ بین المسألتین

امتنع الفصل فإن نصوا على عدمه ه(تفصیل)ه

 و کذا إن علم اتّحاد طریقۀ الحکم فی المسألتین

کالعمۀ و الخالۀ

،علۀ إرثهما کونهما من ذوي الأرحام 
 ،فمن ورث إحداهما، ورث الأخرى 

. و من منع إحداهما منع الأخرى

 و إن لم یکن کذلک جاز

البحث الثالث ه( فی: ما ینعقد و ما لا ینعقد الإجماع به)ه

. یجوز الاتفّاق بعد الخلاف(موارد انعقاد اجماع)

انعقد الإجماع  و إذا أجمع أهل العصر الثانی على أحد قولی العصر الأول

انعقد أیضا ،و لو أجمع أهل العصر على حکم، بعد اختلافهم على قولین

لتناول أدلۀّ الإجماع، مع عدم الانقراضو انقراض العصر غیر معتبر

(موارد عدم انعقاد)

 لاحتمال السکوت غیر الرضافالحقّ أنه لیس بإجماعو لو قال بعض أهل العصر قولا و سکت الحاضرون

 لم یکن إجماعا و لو قال بعض الصحابۀ قولا و لم یوجد له مخالف

و إجماع أهل المدینۀ لیس بحجۀ
خلافا لمالک

 لأنّهم بعض المؤمنین 

أما إجماع العترة فإنه حجۀ

جس أَهلَ الْبیت و یطهَرَکُم تَطْهیِراً ید اللَّه لیذْهب عنکُْم الرِّ لقوله ه(تعالى )ه: إِنَّما یرِ

و لقوله علیه السلام: إنی تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلّوا، کتاب اللَّه و عترتی أهل بیتی

البحث الرابع ه( فی: شرط الإجماع)ه

لخطأ على کلّ الأمۀ لا یجوز الإجماع إلاّ عن دلیل .و إلا لزم ا

و هل یعتبر قول العوام فی الإجماع

 ،الحقّ، عدمه 

.لأنّ قول العامی لا لدلیل، فیکون خطأ

.فلو کان قول العالم خطأ، لزم إجماع الأمۀ على الخطأ

 :و لا عبرة

 ،بقول الفقیه فی مسائل الکلام

 ،و لا بالمتکلم فی مسائل الفقه

،و لا بقول الحافظ ه(حافظ احادیث)ه للمسائل و الأحکام إذا لم یکن متمکّنا من الاجتهاد

.لأنّهم کالعوام، فیما لا یتمکنون من الاجتهاد فیه 

 ،و یعتبر قول الأصولی فی الأحکام
إذا کان متمکنا من الاجتهاد فیها

.و إن لم یکن حافظا لها

. لتناول الأدلۀّ له ،و إجماع غیر الصحابۀ حجۀ

 ،من أحد شطري الأمۀ فی مسألۀ
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،و من الشطر الآخر فی أخرى و لا یجوز وقوع الخطأ

. لاستلزامه تخطئۀ کلّ الأمۀ 

الأول ه( فی: تعریف الخبر و أقسامه)ه

.فإن عرض اشتباه میز بما یحتمل الصدق و الکذب و لا یخلو عنهماماهیۀ الخبر: معلومۀ بالضرورة ه(بدیهی)ه

و هو: إما أن یکون مقطوعا

بکونه صدقا 

أو بکونه کذبا 

.أو یجوز فیه الأمران 

:و الأول سبعۀ

 المتواتر 

و ما علم وجود مخبره إما بالضرورة أو بالاستدلال

و خبر اللَّه

و خبر رسوله 

و خبر الإمام عندنا 

و خبر کلّ الأمۀ ه(همه ي امت)ه 

. و الخبر المعتضد بالقرائن 

لثانی: الخبر الّذي ینافی مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال . و ا

لثانی فی: إفادة التواتر العلم البحث ا

الحقّ أن خبر المتواتر یفید العلم الضروري

خلافا 
للسید المرتضى حیث: وقف 

و لأبی الحسین حیث قال:انه نظري.

لأنّ جزمنا بوقوع الحوادث العظام

کوجود محمد علیه السلام 

و کحصول البلدان الکبار

. لا یقصر عن العلم بأن الکلّ أعظم من الجزء و غیره من الأولیات

 و هو
حاصل للعوام و من لم یمارس الاستدلال

.و لا یقبل التشکیک 

 :منها

.لاستحالۀ تحصیل الحاصل أن لا یکون السامع عالما بما أخبر به

. و أن لا یکون قد سبق شبهۀ أو تقلید إلى اعتقاد نفی موجب الخبر

ین إلى ما أخبروا عنه . لاستنادهم إلى الحس،و أن یکون المخبرون مضطرّ

 فقال قوم: اثنا عشر

و قال أبو الهذیل: عشرون
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و فیه: مباحث  الفصل التّاسع فی: الأخبار

لثالث فی: شرائط المتواتر :و اختلفواو شرط قوم: العددالبحث ا

و قال أبو الهذیل: عشرون

 و قیل: أربعون

 و قیل: سبعون

. و قیل: ثلاثمائۀ و بضعۀ عشر

و الکلّ ضعیف

بل المرجع فیه إلى حصول الیقین و عدمه 
فهو متواتر فإن حصل 

.فلا و إلاّ 

البحث الرابع ه( فی: الأقسام الدالۀ على صدق الخبر)ه

.خبر اللَّه تعالى صدق و هو ظاهر على قولنا

 لأنّه

غنی عن الکذب

حکیم فی أفعاله 

عالم بکلّ معلوم 

.فاستحال وقوع الکذب منه 

. و لا دور هنا و لأنّ الرسول علیه السلام أخبر بصدقه

.لدلالۀ المعجزة علیه و خبر النبی علیه السلام صدق

.لأنّه معصوم و خبر الإمام صدق

.لما بینا أنّ الإجماع حجۀ و خبر کلّ الأمۀ صدق

لخامس ه( فی: خبر الواحد)ه البحث ا

.خبر الواحد: هو ما یفید الظنّ و إن تعدد المخبرِ

 خلافا  و هو حجۀ فی الشرع
 للسید المرتضى

 و لجماعۀ

لنا ه(ادله حجیت خبر واحد)ه

 ینِ وی الدوا فتفَقََّهیفۀٌَ لطائ مْنهرْقۀٍَ منْ کلُِّ فم و لا نفَرََ   قوله تعالى: فلََ
لیَهِم لَعلَّهم یحذرَونَ  لینْذروا قَومهم إذِا رجعوا إِ

.أوجب الحذَر بإخبار عدد لا یفید قولهم العلم 

. و هو دلالته على قبول الفتوى لا الخبر و أورد أبو الحسین اعتراضا لازما

اوُنیبَتَف ٍإبَنِب ٌقساف مُکءاج ْنِإ :ىلاعت هلوق اضیأ و …

أوجب التثبت عند إخبار الفاسق

فإذا أخبر العدل لم یخل إما أن یجب 

و هو المطلوب القبول 

و هو باطل أو الرد فیکون أسوأ حالا من الفاسق 

.فینتفی فائدة الوصف بالکلیۀ أو یتوقف 

. و أیضا: فإنّ خبر الواحد مقبول فی الفتوى و الشهادات مع انتفاء العلم

. و أیضا: فإنه یتضمن دفع ضرر مظنون فیکون واجبا

. و لأنّ جماعۀ من الصحابۀ عملوا بأخبار الآحاد و لم ینکر علیهم أحد فکان إجماعا

لم یحصل الظنّ بقوله لأنه إن لم یکن ممیزا 

علم نفی الحرج عنه مع الکذب 
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.یشترط کون الراوي: بالغا عاقلا مسلما عدلا ضابطاالبحث السادس ه( فی: شرائطه)ه

و إن کان ممیزافلا تقبل روایۀ الصبی
علم نفی الحرج عنه مع الکذب 

. فلا یمتنع منه 

 و تقبل روایته: لو کان
صبیا وقت التحمل

. بالغا وقت الأداء 

و الکافر لا تقبل روایته

سواء کان مذهبه جواز الکذب أو لا 

لأنه فاسق 

و الفاسق مردود الروایۀ 

لآیۀ  . و لا تقبل روایۀ الفاسق ل

و لا تقبل روایۀ المجهول حاله

خلافا لأبی حنیفۀ 

 لأنّ 
عدم الفسق شرط فی الروایۀ و هو مجهول

. و الجهل بالشرط یستلزم الجهل بالمشروط 

البحث السابع ه(فی: ما ظنّ أنه شرط و لیس کذلک )ه

.الصحیح: أنّ الواحد إذا کان عدلا قبلت روایته

 سواء عضَده

ظاهر ه(ظاهر آیه)ه

أو عمل بعض الصحابۀ 

أو اجتهاد 

أو روایۀ عدل آخر 

.خلافا للجبائی 

لأنّ الصحابۀ رجعوا إلى أخبار العدل و إن کان واحدا

.و لأنّ الأدلۀ تتناوله 

و لا یشترط کون الراوي فقیها

خلافا لأبی حنیفۀ فیما خالف القیاس 

.لما تقدم من الأدلۀ العامۀ 

.و لقوله علیه السلام: نضرّ اللَّه ه(خدا شاداب نماید)ه امرء سمع مقالتی  فوعاها فأداها کما سمعها فرب حامل فقه لیس بفقیه

.لاحتمال صیرورة الراوي إلى ما توهمه دلیلا و لیس کذلک  و لا یشترط عدم مخالفۀ الراوي له

 لأنّ الصحابۀ لم ینقلوا الألفاظ کما هی لأنهم لم یکتبوها و لا کرّروا علیها مع تطاول الأزمنۀ و الأقرب: عدم اشتراط نقل اللفظ مع الإتیان بالمعنى کَملا

 خبر الواحد

.فیلزم تکلیف ما لا یطاق لأنه اقتضى التکلیف بالعلم و لا یفیده ،إذا اقتضى علما و لم یوجد فی الأدلۀ القاطعۀ ما یدل علیه وجب رده

و إن اقتضى العمل وجب قبوله و إن عمت به البلوى

خلافا للحنفیۀ 

لعموم الأدلۀ 

 و لأن الصحابۀ رجعوا فی أحکام الرّعاف ه(خون کمتر از درهم)ه و 
. القی ء و القهقهۀ فی الصلاة إلى الآحاد مع عموم البلوى فیها
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البحث الثامن ه(فی: الأخبار المردودة)ه

 و المرسل لا یقبل

 خلافا لأبی حنیفۀ و مالک و جمهور المعتزلۀ 

 لأن 
عدالۀ الأصل ه(راوي نزدیک معصوم)ه مجهولۀ

.و الشک فی الشرط یستلزم الشک فی المشروط 

و إذا

 لم تقبل روایۀ الفرع جزم راوي الأصل بکذب روایۀ الفرع عنه 

ف و إن توقّ
قُبل قول الفرع 

. لعدم المنافی 

البحث التاسع ه( فی: الجرح و التعدیل)ه

.لأنّ الفرع لا یزید على الأصل العدد شرط فی الجرح و التعدیل فی الشهادة دون الروایۀ

. و لا بد من ذکر سبب الجرح دون التعدیل

.و مع التعارض یقدم الجارح إلا إذا نفی المعدل ما أثبته الجارح قطعا، فیتعارضان

 و إذا

حکم بشهادته

أو عمل بروایته 

 أو قال: هو عدل 
 لأنی عرفت منه کذا

أو أطلق مع عرفانه

.فهو تزکیۀ 

و لو روي عنه
لم یکن تزکیۀ 

.إلاّ أن تکون عادته عدم الروایۀ عن غیر العدل 

.و لیس ترك الحکم بالشهادة جرحا

الأول ه( فی: تعریفه)ه

.عبارة عن حمل الشی ء على غیره فی إثبات مثل حکمه له لاشتراکهما فی علۀّ الحکم :القیاس

 :و أرکانه أربعۀ

و هو المقیس علیه الأصل

 هو المقیس و الفرع 

 هی المعنى المشترك و العلۀ 

.و هو المطلوب إثباته فی الفرع و الحکم 

 اختلف الناس فی ذلک

و الذّي نذهب إلیه أنه لیس بحجۀ

 :قوله تعالى :أحدها

هولسر و يِ اللَّهدی موا بینَ  لا تقَُد

و أنَْ تقَُولُوا علَى اللَّه ما لا تعَلَمونَ

قِّ شیَئاً نَ الْحی مْغنإنَِّ الظَّنَّ لا ی
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الفصل العاشر فی: القیاس و فیه: مباحث 

البحث الثانی ه( فی: أنه لیس بحجۀ)ه

:لوجوه 

قِّ شیَئاً نَ الْحی مْغنإنَِّ الظَّنَّ لا ی

نزْلََ اللَّه  و أنَِ احکُم بینهَم بمِا أَ

 :الثانی

 :قوله علیه السلام

 و تعمل هذه الأمۀ

برهۀ بالکتاب

و برهۀ بالسنۀ 

و برهۀ بالقیاس 

فإذا فعلوا ذلک فقد ضلّوا و أضلوا 

:و قوله علیه السلام 
ستفترق أمتی على بعض و سبعین فرقۀ 

.فیحرّمون الحلال و یحللّون الحرام أعظمهم فتنۀ قوم یقیسون الأمور برأیهم 

:الثالث

.إجماع الصحابۀ علیه 

 روي عن علی علیه السلام أنه

قال: من أراد أن یقتحم جراثیم جهنم فلیقل فی الجد ه(تقسیم ارث بین جد و اخوه)ه برأیه

.و قال: لو کان الدین بالرأي لکان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره

. أي سماء تظلنّی و أي أرض تقلنّی إذا قلت فی کتاب اللَّه برأیی :و قال أبو بکر

. إیاکم و أصحاب الرّأي فإنهم أعداء السنن أعیتهم الأحادیث أن یحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا و أضلّوا :و قال عمر

و لم یزل أهل البیت علیهم السلام
ینکرون العمل بالقیاس 

و یذمون العامل به 

.و إجماع العترة حجۀ 

لـ إن العمل بالقیاس یستلزم الاختلاف :الرابع
 استناده إلى الأمارات المختلفۀ

. و الاختلاف منهی عنه

 الخامس: مبنى شرعنا على

تساوي المختلفات فی الأحکام

و اختلاف المتماثلات فیها 

. و ذلک یمنع من القیاس قطعا

لثالث ه( فی: إلحاق المسکوت عنه بالمنطوق)ه البحث ا

کتحریم الضرب المستفاد من تحریم التأفیف إلحاق المسکوت عنه بالمنطوق قد یکون جلیا

.و ذلک لیس من باب القیاس 
لأنّ شرط هذا کون المعنى المسکوت عنه أولى بالحکم من المنصوص علیه بخلاف القیاس

.بل هو من باب المفهوم

:الأقرب عندي

.أنّ الحکم المنصوص على علتّه متعد إلى کل ما علم ثبوت تلک العلۀّ فیه بالنص لا بالقیاس 

 لأنّ قوله: حرّمت الخمر لکونه مسکرا، ینزلّ
مسکر .منزلۀ قوله: حرّمت کلّ 

 لأنّ
ق .و إلا لم یکن علۀّ مجردّ الإسکار إن کان هو العلۀّ لزم وجود المعلول معه أینما تحقّ

.لم یکن ما فرضنا علۀّ، بل جزء العلۀ ه(و)ه هذا خلف 
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البحث الرابع ه( فی: الحکم المنصوص على علّته)ه
.لم یکن ما فرضنا علۀّ، بل جزء العلۀ ه(و)ه هذا خلف و إن کانت العلۀ إنما هی الإسکار المقید بالخمریۀ

 :و النص على العلۀ

 .. کقوله: لعلۀّ کذا أو لأجل کذا أو بسبب کذا قد یکون صریحا

 :کقولهو قد یکون ظاهرا

 لکذا

 أو بکذا

کقوله: إنها من الطوافین علیکم أو یأتی بحرف إنّ

ینَ هادوا حرَّمنا علیَهِم طیَبات أُحلَّت لهَمأو بالباء کقوله تعالى نَ الَّذفَبِظلُْمٍ م.

.أنا لما جوزنا تعدیۀ الحکم بالعلۀّ المنصوصۀ وجب علینا البحث عن العلۀ المستنبطۀ و بیان امتناع تعدیۀ الحکم بها، کما یقوله أصحاب القیاس اعلم

و اعلم

أنّ الطرق التی یثبت القائسون التعلیل بها ستۀ 

.و نحن نبین فی کل واحد واحد منها أنه لا یصلح الاستدلال به على علیۀ الوصف 

 الأول: المناسبۀ

.و عرفّوا المناسب بأنهّ الملائم لأفعال العقلاء فی العادات

و هو غیر دالّ على العلیّۀ

فلما بینا أنّ شرعنا مبنی على :إما أولا

الجمع بین المختلفات 

و التفرقۀ بین المتماثلات 

 فلا ضابط فی الحکم سوى النص.

ه ه(ضد حکم)ه :و أما ثانیا فلأن الوصف المناسب قد یقترن مع الحکم و ضد .

 فلأن الحکم لا یجوز استناده :و أما ثالثا

إلى الحکمۀ
لکونها مضطربۀ غیر مضبوطۀ 

 و مثل ذلک لا یجوز من الحکیم رد الأحکام إلیه

لأنهو لا إلى الوصف
لم یصلح للتعلیل إن لم یشتمل على الحکمۀ 

. و قد بینا بطلانه و إن اشتمل کانت الحکمۀ علۀّ العلۀ 

الثانی: المؤثرّ

.و عرفّوه بأنه الوصف المؤثر فی جنس الحکم فی الأصول  دون وصف آخر فیکون أولى بالتعلیل من الوصف الآخر 

:مثال ذلک

.لأنها لا تؤثر فی جنس هذا الحکم و هو رفع الحجر البلوغ المؤثر فی رفع الحجر عن المال فیؤثر فی رفع الحجر عن النکاح دون الثیبوبۀ 

.و یعللّون تقدیمه فی النکاح بسبب تقدیمه فی الإرث بالمناسبۀ. و کقولهم: الأخ من الأبوین مقدم على الأخ من الأب فی المیراث فیکون مقدما فی ولایۀ النکاح

. و إبطاله یقتضی إبطال هذا و هو راجع فی الحقیقۀ إلى الوصف المناسب

الثالث: الشَبه

. و هو الوصف المستلزم للمناسب و لیس فیه مناسبۀ 

و هو غیر دالّ على العلیّۀ أیضا
و قد أبطلناه  لأن المناسب أقوى منه 

 فیکون مردودا و لأنّ الصحابۀ لم یعملوا بالوصف الشّبهی.
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البحث الخامس ه( فی: العلۀ المستنبطۀ)ه

الرابع: الدوران ه(همراهی)ه

.ه(و هو)ه  غیر دالّ على العلیۀ، سواء کان ذلک فی صورة واحدة أو فی صورتین، لتحققه فیما لیس بعلۀّ 

 و لیس المعلول علۀ فإنّ المعلول دائر مع العلۀّ و بالعکس

. و لیس بعلۀّ و جزء العلۀّ المساوي دائر مع المعلول

. و لا علیۀ بینهما و کذا الشرط المساوي واحد المعلولین دائر مع صاحبه

.و الجوهر و العرض متلازمان

 و کذا
المضافان ه(مقوله اضافه یا تضایف؟)ه

و الحرکۀ و الزمان 

مع انتفاء العلیۀ فی ذلک کله 

.إلى غیر ذلک من الأمثلۀ التی لا تحصى کثرة 

الخامس: طریقۀ السبر ه(تجربه)ه و التقسیم

 :بأن یقال 

 لا بد للحکم من علۀ

و الوصف الفلانی لا یصلح لذلک

 و کذلک الوصف الفلانی

. فبقی الثالث

.و هو غیر دالّ على العلیۀ أیضا

أما أولا: فللمنع من تعلیل کلّ حکم ه(تعلیل همه احکام را نمی دانیم)ه

.و أما ثانیا: فللمنع من حصر الأوصاف و عدم الوجدان لا یدلّ على عدم الوجود

.و أما ثالثا: فللمنع من بطلان التعلیل بأحد الأوصاف المذکورة

.و أما رابعا: فلجواز التعلیل، بمجموع وصفین من هذه أو ثلاثۀ

. أحدهما صالح للعلیۀ دون الثانی و أما خامسا: فلجواز انقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمین

ف الحکم عنه فی جمیع الصور المغایرة لمحل النزاعالسادس: الطرد ه(شمول عامه، فراگیر بودن)ه . و هو: أن یکون الوصف الّذي لیس بمناسب و لا مستلزم له لا یتخلّ

.و هذا یتوقف على  وجود الحکم فی الفرع لأن الاطرّاد ه(فراگیري)ه إنمّا یتم أن لو کان الوصف لا یوجد إلاّ و یوجد معه الحکم :و لا یدل على التعلیل

لزم الدور. ه(اثبات علیت وصف با اطراد است و اثبات اطراد با علیت وصف)ه فلو أثبت وجود الحکم فی الفرع، یکون الوصف علۀّ، و ثبتت علیته بالاطراد

کـ و أیضا: فإن الطرد یوجد من دون العلیۀ
الحد ه(تعریف منطقی)ه مع المحدود

.و الجوهر مع العرض 

.کما نقول- فی إزالۀ النجاسۀ بالخل-: مائع، لا تبنى القطرة على جنسه فلا یجوز إزالۀ النجاسۀ به کالدهن و لأنّ فتح هذا الباب یفضی إلى الهذیان

.لا یتعارض دلیلان قطعیان
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الأول ه( فی: تعارض الدلیلین)ه

.لا یتعارض دلیلان قطعیان

 و هل یتعارض الظنیان؟

.لإمکان أن یخبرنا اثنان عدلان بحکمین متنافیین و لا یترجح أحدهما على الآخر :جوزه قوم

:و منع منه آخرون
 لأنهّ لو تعارض دلیلان، على کون هذا 

الفعل مباحا أو محظورا

لزم المحال ه(تکلیف مالا یطاق)ه فإن لم یعمل بهما أو عمل بهما

 و إن عمل بأحدهما 

لزم الترجیح من غیر مرجح على التعیین

.و هو باطل أو لا على التعیین 
غنا له الترك رنا بین الفعل و الترك، فقد سولأنا إذا خی

.فیکون ذلک ترجیحا لدلیل الإباحۀ، و قد تقدم بطلانه 

.و الأول: عندي أقوى

 :و الجواب عن الثانی
 أن التخییر لیس إباحۀ ه(تخییر در اخذ به

دلیل جواز مصداقی نیست)ه
 :لأنه یجوز أن یقال له 

فقد أبحت لک إن أخذت بدلیل الإباحۀ

.فقد حرّمته علیک و إن أخذت بدلیل الحظر 

:کمن علیه درهمان فقال له صاحبهما

 علیک بأحدهما إن قبلت قتفقد تصد

و إن لم تقبل و أتیت بالدرهمین قبلتهُما عن الدین  

من علیه الدین مخیر فإنّ 

إن شاء أتى بدرهم 

 و إن شاء دفع درهمین 

.عن الواجب

 و کذا نقول فی المسافر- إذا حضر فی أحد الأمکنۀ
ف الأربعۀ التی یستحب فیها التمام- فإنه مکلّ

برکعتین إن شاء الترخص ه(رخصت در قصر)ه 

.و بأربع وجوبا إن لم یرده 

 إذا عرفت هذا، فالتعادل

کان حکمه التخییر إن وقع للمجتهد فی عمل نفسه

کان حکمه أن یخیر المستفتی و إن وقع للمفتی 

و إن وقع للحاکم ه(قاضی)ه 
 کان حکمه العمل بأحدهما 

.و وجب علیه التعیین

البحث الثانی ه( فی: العمل عند وقوع التعادل)ه

إذا وقع التعادل

وجب الترجیح 

و قیل: بـ 
 التخییر

ف .أو التوقّ

:لنا
 و هو خلاف المعقول أنه لو لم یعمل بالراجح لعمل بالمرجوح 

. و لأن الإجماع من الصحابۀ وقع على ترجیح بعض الأخبار على البعض

کثرة الأدلۀ

کترجیح أحد الخبرین على الآخر بکثرة الرّواة 

تطرقّ ه(راه پیدا کردن)ه تعمد الکذب إلى الجماعۀ أبعد من الواحد لأنّ الظنّ أقوى  .لأنّ 
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و فیه: مباحث  الفصل الحادي عشر فی: الترجیح ه(بین الأخبار)ه

.فمخالفۀ الدلیلین أشد محذورا من مخالفۀ دلیل واحد و أیضا: فإنّ مخالفۀ الدلیل على خلاف الأصل :و من المرجحات

.کان أولى من إبطال أحدهما بالکلیۀ و إذا أمکن العمل بکلّ واحد من الدلیلین المتعارضین من وجه دون وجه

 : إذا تعارض دلیلانالبحث الثالث فی: حکم الأدلۀ المتعارضۀ

فإن کانا عامین أو خاصین

 و کانا معلومین 
کان المتأخرّ ناسخا إن قُبل المدلول النسخ

و إلاّ تساقطا و وجب الرجوع إلى غیرهما 

.و کذا ه(تساقط)ه لو لم یعلم التأریخ 

.کان المتأخرّ ناسخا و لو کانا مظنونین ه(از نظر تاریخ)ه

.فإن تساویا ثبت التخییر وجب الترجیح و لو تقارنا أو لم یعلم التأریخ

و إن کان أحدهما معلوما دون الآخر
کان ناسخا فإن کان المعلوم  متأخرّا 

.تعین العمل بالمعلوم و إلاّ 

 و إن کان أحدهما أعم من الآخر
مطلقا و کانا معلومین أو مظنونین

 کان

الخاص المتأخرّ ناسخا للعام المتقدم

 و العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم

عند الحنفیۀ

لخاص و عند الشافعیۀ . یبنى العام على ا

خص العام بالخاص إجماعا و إن وردا معا

 و إن کان أحدهما معلوما 
و الآخر مظنونا

قدم المعلوم 

 م فإنه یخصص العام عند جماعۀ إلا إذا اقترنا و کان المظنون هو الخاصو قد تقد.

 الخبر الّذي

رواته أکثر أو أعلى إسنادا

أو کان رواته  أعلم أو أذکى أو أزهد أو أشهر 

. راجح 

و الفقیه أرجح من غیره

.و الأفقه أرجح 

و العالم بالعربیۀ أرجح

 و الأعلم بها ه(بالعربیه)ه أرجح من العالم 

. و صاحب الواقعۀ أرجح

و الأکثر مجالسۀ للعلماء أرجح

و المعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزکّى 

.و المزکّى بالأعلم أولى 

و الأشد ضبطا أرجح
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البحث الرابع ه( فی: ترجیح الاخبار)ه

و الأشد ضبطا أرجح

.و الجازم أرجح من الظانّ 

. و المشهور بالرئاسۀ أرجح من غیره

.و المتحمل وقت البلوغ أرجح

.و ذکر السبب أولى ه(سبب ذکر شده توسط راوي)ه

و راوي اللفظ أرجح من راوي المعنى

.و المعتضد بحدیث غیره أرجح

.لقلۀّ المکی بعد المدنی و المدنی أرجح من المکی

. و الوارد بعد ظهور النبی علیه السلام أرجح

و ذو السبب أولى. ه(سبب بیان روایت خود راوي است)ه

و الفصیح أولى من الرکیک

. و لا یترجح الأفصح على الفصیح 

لخاص متقدم .و ا

.و الدال بالوضع الشرعی أو العرفی أولى من اللغوي

و الحقیقۀ أولى من المجاز

. و الدالّ بوجهین أولى من الدال بوجه واحد 

و المعلَّل أولى

و المؤکَّد أولى 

.و ما فیه تهدید أولى 

. و قیل: بالعکس و الناقل عن حکم الأصل راجح على المقرّر

 و المشتمل على الحظر
راجح عند الکرخی على المشتمل على الإباحۀ

. و مستویان عند أبی هاشم 

و المثبت للطلاق و العتاق
مقدم على النافی عند الکرخی لموافقته الأصل 

. و مستویان عند آخرین 

. و النافی للحد ه(حدود و تعزیرات)ه راجح على المثبت

.و الذّي عمل به بعض العلماء أرجح من الّذي ترکه إذا کان بحیث لا یخفى علیه
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الأول ه( فی: الاجتهاد)ه

.الاجتهاد: هو استفراغ الوسع فی النّظر، فیما هو من المسائل الظنیۀ الشرعیۀ على وجه لا زیادة فیه

و لا یصح فی حقّ النبی علیه السلام

و به قال الجبائیان 

قُ عنِ الْهوى  نْطما ی لقوله تعالى: و

.و لأنّ الاجتهاد انمّا یفید الظنّ و هو علیه السلام قادر على تلقیه من الوحی

ف فی کثیر من الأحکام حتى یرد الوحی و لو ساغ ه(یجوز)ه له الاجتهاد لصار إلیه لأنه أکثر ثوابا .و لأنّه کان یتوقّ

.و ذلک یسد باب الجزم بأن الشرع الّذي جاء به محمد علیه السلام من اللَّه تعالىو لأنهّ لو جاز له لجاز لجبرئیل علیه السلام

لثقۀ بقوله فلا یجوز تعبده علیه السلام به و لأنّ الاجتهاد قد یخطئ و قد یصیب .لأنه یرفع ا

و کذلک لا یجوز لأحد من الأئمۀ علیهم السلام الاجتهاد عندنا

لأنّهم معصومون 

و إنمّا أخذوا الأحکام 
بتعلیم الرسول علیه السلام 

.أو بإلهام من اللَّه تعالى 

و أما العلماء فیجوز لهم الاجتهاد

باستنباط الأحکام من العمومات فی القرآن و السنۀ 

و بترجیح الأدلۀ المتعارضۀ. ه(تعارض روایات)ه

.أما بأخذ الحکم من القیاس و الاستحسان فلا

لثانی ه( فی: شرائط المجتهد)ه البحث ا

ف، بحیث یمکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیۀ على الأحکامو ینظمها شی ء واحد .و هو أن یکون المکلّ

 :و هذه المکنۀ انّما تحصل بأن یکون

 عارفا

بمقتضى اللفظ و معناه

و بـ

 حکمۀ اللَّه تعالى

و عصمۀ الرسول علیه السلام

 لیحصل له الوثوق بإرادة ما یقتضیه 
ظاهر اللفظ إن تجردّ

.و غیر ظاهره مع القرینۀ 

و عالما

 لیأمن التخصیص و النسخ بتجردّ اللفظ أو عدم تجردّه 

 و بشرائط التواتر و الآحاد 

.و بجهات الترجیح عند تعارض الأدلۀ

 لا بجمیعه بل بما یتعلقّ بالأحکام منه و هو خمسمائۀ آیۀ معرفۀ الکتاب

و معرفۀ الأحادیث المتعلقۀ بالأحکام

لا بمعنى أن یکون حافظا لذلک 

حتى یطلب منها الآیۀ المحتاج إلیها بل یکون عالما بمواقع الآیات

. یشتمل على الأحادیث المتعلقۀ بالأحکام و عنده أصل محققّ 
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و فیه: مباحث  الفصل الثّانی عشر فی: الاجتهاد و توابعه

و هذا، انّما یحصل بـ
.لئلا یفتی بما یخالفه و أن یکون عالما بالإجماع

. و أن یکون عارفا بالبراءة الأصلیۀ

 و لا بد أن

یکون عالما بـ
 شرائط الحد ه(تعریف منطقی)ه و البرهان

و النحو و اللغۀ و التصریف

 و یعلم
 الناسخ و المنسوخ

.و أحوال الرّجال

إذا عرفت هذا، فالحق أنه یجوز أن یحصل الاجتهاد لشخص
فی علم دون آخر 

بل فی مسألۀ دون أخرى 

.و إنما یقع الاجتهاد فی الأحکام الشرعیۀ إذا خلت عن  دلیل قطعی

لثالث ه( فی: تصویب المجتهد)ه البحث ا

الحقّ

أن المصیب واحد 

و أن للَّه تعالى فی کل واقعۀ حکما معینا

و أن علیه دلیلا ظاهرا لا قطعیا

و المخطئ بعد الاجتهاد غیر مأثوم

کل واحد من المجتهدین إذا اعتقد رجحان أمارته کان أحد هذین الاعتقادین خطأ   لأنّ 

 لأنّ إحدى الأمارتین
 إما أن تکون راجحۀ

أو لا

.و أیا ما کان یلزم الخطأ فیکون منهیا عنه 

و أیضا: القول بغیر طریق باطل بالإجماع

 فذلک الطریق 

تعین العمل به إجماعا إن خلا عن المعارض

و إن کان له معارض فـ 

تعین العمل بالراجح إجماعا إن کان أحدهما راجحا

کان الحکم و إلاّ 
  إما التخییر 

.أو التساقط

.و على التقدیرین فالحکم معین و کان تارکه مخطئا

البحث الرابع ه( فی: تفسیر الاجتهاد)ه

المجتهد: إذا أداه اجتهاده إلى حکم ثم تغیر اجتهاده
لثانی  .وجب الرجوع إلى الاجتهاد ا

.و یجب على المستفتى العمل بما أداه اجتهاده ثانیا

و إذا أفتى غیره عن اجتهاد ثم سئل ثانیا عن تلک الحادثۀ

.فله الفتوى بالأول إن کان ذاکرا للاجتهاد الأول 

.و إن کان ناسیا لزم الاجتهاد ثانیا على إشکال منشأه غلبۀ الظن بأنّ الطریق الّذي أفتى به، صالح لذلک الحکم

إما أن تکون من باب الأصول 
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لخامس ه( فی: جواز التقلید)ه البحث ا

المسألۀ
إما أن تکون من باب الأصول 

 أو من باب الفروع 

فالأول: لا یجوز التقلید فیه إجماعا

إذ یلزم من تقلید من اتفّق اعتقاد النقیضین أو الترجیح من غیر مرجح 

فلا بد من تقلید المصیب

. و هو یستلزم النّظر فیدور

لَّا اللَّهو لأنّ النبی صلّى اللَّه علیه و آله کان مأمورا بالعلم فیه  لقوله تعالى: فَاعلَم أَنَّه لا إِله إِ

لقوله تعالى: فَاتَّبِعوه فیکون واجبا علینا

 و الثانی: یجوز التقلید فیه

.خلافا لمعتزلۀ بغداد

.و قال الجبائی: یجوز فی الاجتهادیۀ

.لنا عدم إنکار العلماء فی جمیع الأوقات على الاستفتاء

و لأنّ ذلک حرج و مشقۀّ إذ تکلیف العوام للاجتهاد فی المسائل یقتضی
اختلال نظام العالم 

.و اشتغال کل واحد منهم بالنظر فی المسائل عن أمور معاشه 

منْهم طائفۀٌَ  أوجب النفور على بعض الفرقۀ و لا نفَرََ منْ کلُِّ فرْقۀٍَ  .و لو کان الاجتهاد واجبا على الأعیان، لأوجب على کل فرقۀ النفور و لقوله تعالى: فلََ

البحث السادس فی: شرائط الاستفتاء

 :الاتفّاق

.على أنّه لا یجوز أن یستفتی إلاّ من غلب على  ظنه أنّه من أهل الاجتهاد و الورع بأن یراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق

.و على أنهّ لا یجوز أن یسأل من یظنه غیر عالم و لا متدین

و یجب علیه الاجتهاد فی معرفۀ الأعلم و الأورع

تخیر فی استفتاء من شاء منهما فإن استویا 

تعین العمل بالراجح و إن ترجح أحدهما من کلّ وجه

منهما على صاحبه بصفۀ . فالأقوى الأخذ بقول أعلم  و إن ترجح کلّ 

البحث السابع ه( فی إفتاء غیر المجتهد)ه

إذا أفتى غیر المجتهد بما یحکیه عن المجتهد

فإن کان یحکی عن میت 

إذ لا قول للمیت لم یجز الأخذ بقوله 

فإنّ الإجماع 
 لا ینعقد مع خلافه حیا 

.و ینعقد بعد موته

و إن کان یحکی عن حی مجتهد

فالأقرب جواز العمل به فإن سمعه مشافهۀ 

فالأقرب جواز العمل به أیضا -و إن وجده مکتوبا- و کان موثوقا به

.و إلاّ فلا

لثامن ه( فی: من لم یبلغ الاجتهاد)ه البحث ا

.فالأقرب جواز الاستفتاءالعالم الذّي لم یبلغ رتبۀ الاجتهاد إذا وقعت له واقعۀ

.فقال محمد بن الحسن ه(شیخ طوسی)ه : یجوز للعالم تقلید الأعلم
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و المجتهد الّذي لم یغلب على ظنهّ حکم

.فقال محمد بن الحسن ه(شیخ طوسی)ه : یجوز للعالم تقلید الأعلم

 و قیل یجوز فیما یخصه إذا کان بحیث لو
 اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت

 و هو جید

.و إنّما سوغنا له التقلید مع ضیق الوقت للضرورة لأنه مأمور بالاجتهاد و لم یأت،  فکان مأثوما

البحث التاسع ه( فی: الاستصحاب)ه

. الأقرب أنّه حجۀ 

. فیکون الوجود أولى به و إلاّ افتقر لأنّ الباقی حال بقائه مستغن عن المؤثر و إلاّ لزم تحصیل الحاصل

على أنه متى حصل حکم ثم وقع الشک فی أنه هل طرأ ما یزیله أم لا؟ وجب الحکم بالبقاء على ما کان أولا و لإجماع الفقهاء

.و لو لا القول بالاستصحاب، لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجح 

إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس فی أن النافی ه(عدم ازلی)ه هل علیه دلیل أم لا؟

.فقال قوم: لا دلیل علیه

.فهو حقّ فإن أرادوا به إنّ العلم بذلک العدم الأصلی، یوجب ظنّ بقائه فی المستقبل

و إن أرادوا غیره
فهو باطل 

. لأنّ العلم أو الظنّ بالنفی لا بد له من دلیل 

خاتمۀ

و لیکن هذا آخر ما نذکره فی هذه المقدمۀ

.و الحمد للَّه على بلوغ ما قصدناه و حصول ما أردناه 

.و الصلاة و السلام على أشرف الأنبیاء و عترته الأتقیاء محمد المصطفى
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